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Abstract 

Delay in adjudication an administrative case does not achieve prompt justice for 

individuals; it is a problem facing prompt justice. Therefore, the problem of delay in 

adjudicating a case is an undesirable negative social phenomenon that represents 

difficulties and obstacles that hinder the progress of affairs in society and burden 

individuals in obtaining their rights within a reasonable period. This study has 

presented some solutions from practical applications to confront the delay in 

adjudicating the administrative case, which can be used to solve these problems, and 

through which the delay in adjudicating the administrative case can be reduced; that is, 

it works to speed up the adjudication of the administrative case.  These solutions were 

represented in the judicial reform of the Iraqi Council of State in terms of creating a 

case management system that undertakes the preparation of the administrative case 

by the preparatory judge, adopting the system of specialization of judges and 

specialized departments, and finally the legislative reform of the Iraqi Council of State, 

represented by creating alternative means to end administrative disputes, such as 

adopting the ombudsman system and the mediation system to settle these disputes, 

and some other means and methods to confront this delay. 

 الملخص 

اجزة للأفراد؛ فهو عبارةٌ عن مُشكلةٍ من   قُ العدالة النَّ ة لا يُحقِّ عوى الإداريَّ إنَّ التأخيرَ في الفصل في الدَّ

عوى ظاهرةً  اجزة، وبالتالي فتُعَدُّ مُشكلة التأخير في الفصل في الدَّ المُشكلات التي تُواجه العدالة النَّ

ل ةً غير مرغوبٍ فيها تُمثِّ ةً سلبيَّ قاتٍ تُعرقل سير الأمور في المُجتمع، وتُرهق كاهلَ    اجتماعيَّ صعوباتٍ ومُعوِّ

ةٍ معقولة. طبيقات   الأفراد في اقتضاء حقوقِهم في مدَّ راسةُ بعضَ الحلول من التَّ مت هذه الدِّ وقد قدَّ

ة التي يُمكن الاستفادةُ منها من حلِّ تلك المشاكل   عوى الإداريَّ ة لمُواجهة تأخير الفصل في الدَّ العمليَّ

ة؛ أي إنها تعملُ على سرعة الفصل   عوى الإداريَّ والتي يُمكن من خلالها الحدُّ من التأخير في الفصل في الدَّ

حيثُ   من  العراقيِّ  الدولة  لمجلس  القضائيِّ  الإصلاح  في  الحلولُ  تلك  لت  وتمثَّ ة،  الإداريَّ عوى  الدَّ في 

حضير، والأخذ بنظام   ة على يد قاضي التَّ عوى الإداريَّ ى تحضير الدَّ عوى التي تتولَّ استحداث نظام إدارة الدَّ
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ل  والمُتمثِّ  ، العراقيِّ الدولة  لمجلس  شريعي  التَّ الإصلاح  وأخيرًا  صة،  المُتخصِّ والدوائر  القضاة  ص  تخصُّ

ة، كالأخذ بنظام الأمبودسمان ونظام الوساطة لتسوية   باستحداث وسائلَ بديلةٍ لإنهاء المُنازعات الإداريَّ

 التأخير.تلك المُنازعات، وبعض الوسائل والأساليب الأخرى لمواجهة هذا 

 المقدمة  

وازُنُ بينهما اختلَّ أساسُ الحكم ونضب،   جزئة، فلو اختلَّ التَّ أن العدلُ والقضاءُ مُرتبِطان بوشائجَ لا تقبل التَّ

ة، وهذا   ومِن مظاهر العدل في القضاء الإداريِّ أنْ يكونَ في القضاء ما يضمنُ حُسنَ سير المرافق العامَّ

عوى الإداريَّ  ة، وأنْ يكونَ القضاءُ غوثًا يلجأُ إليه الأفراد والجماعات متى  يستلزمُ عدمَ التأخير في فصل الدَّ

ا كانت طبيعةُ تلك   ه، وعدم تأخير الفصل في فضِّ المُنازعات أمرٌ ضروريٌّ أيًّ ظنَّ أيٌّ منهم أنه قد سُلب حقَّ

رر بعدم وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقتٍ وبأيس عوى؛ لأنَّ العدالة تُضارُّ أبلغَ الضَّ ا   ر طريقٍ.الدَّ وممَّ

ات   يَّ والحرِّ الحقوق  القانون وحماية  تأكيد سيادة  يُنكَر في  بدورٍ لا  يقومُ  القضاءَ الإداريَّ  أنَّ  لا شكَّ فيه 

ة لا تزالُ مُنتقصةً   ة مجلس الدولة في إقامة العدالة الإداريَّ ة للأفراد في مُواجهة الإدارة، إلاَّ أنَّ فاعليَّ العامَّ

قاضي. بسبب التأخير والبُطْء في إج   راءات التَّ

عيد    أولًا: أهمية الدراسة:  ؛ فعلى الصَّ عيدَيْن النظريِّ والعمليِّ راسة على الصَّ ةُ موضوع الدِّ يَّ تكمُن أهمِّ

ة   ة من عدَّ عوى الإداريَّ راسات والتطبيقات العملية لمواجهة تأخير الفصل في الدَّ النظريِّ تناولت بعضُ الدِّ

ة، مع رَبْطها بالأحك نظير لها من النصوص القانونيَّ ة، وبيان الفارق بين ما  جوانبَ من حيثُ التَّ ام القضائيَّ

القانونَ   أنَّ  المعلوم  ، فمن  القضاء الإداريِّ أمام  الإجراءات  وبين سير  النصوصُ  تلك  غيرُ  تُعانيه  الإداريَّ 

فق مع طبيعة   ، وهذا ما لا يتَّ بَعة أمام القضاء العاديِّ ن، وأنَّ القضاءَ الإداريَّ يسيرُ وَفْق الإجراءاتِ المُتَّ مُقنَّ

ا منه ؛ فإنَّ    .الدور الإيجابيِّ الذي يقومُ به القاضي الإداريُّ من توجيه إجراءاتٍ تلقائيًّ عيد العمليِّ وعلى الصَّ

ةٍ والقضاءِ الإداريِّ بصفةٍ   ةً في القضاء بصفةٍ عامَّ ة أصبحت ضرورةً مُلحَّ سرعةَ الفصل في المُنازعات الإداريَّ

ة، حتى يَشعُرَ الأفرادُ  شريعات والمواثيق الدوليَّ ةٍ؛ للوصول إلى العدالة المُنجزة التي تنصُّ عليها التَّ خاصَّ

القضا خذ  بدور  اتَّ إذ  العدالة،  تحقيق  مِن  رضًا  في  تجعلُهم  مُنجزةٍ  بسرعةٍ  حقوقهم  إلى  الوصول  في  ء 

أداء الإدارات، بما فيها  رات قياس  الوقتَ كأحد مُؤشِّ غيير الإداريِّ  التَّ ون وقادةُ  طون الاستراتيجيُّ المُخطِّ

ة، ما قَصُر أو اختُصر الوقتُ الذي يستغرقُه نظر القضيَّ ا للأداء، وإعمال   القضايا، فكلَّ رًا إيجابيًّ كان ذلك مُؤشِّ

ة   ة القضائيَّ لُهما: اختصارُ الوقت، وثانيهما: إنجازُ العمليَّ وفيقَ بين أمرَيْن اثنين، أوَّ ر الوقت يقتضي التَّ مُؤشِّ

رق.   بأيسر الطُّ

راسة:   الدِّ الذي    ثانيًا: مُشكلة  القضائي والتشريعي  القصور  القصور  بيان  راسة في  الدِّ تنحصرُ مُشكلة 
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ادر   ة في العراق؛ فتلك الظاهرةُ قد تجعلُ من الحكم الصَّ عوى الإداريَّ يتسبب في تأخير الفصل في الدَّ

ا   ممَّ والحكم فيها،  عوى  الدَّ رفع  بين  ةٍ طويلةٍ  زمنيَّ فائدةَ منه؛ وذلك لمضيِّ فترةٍ  عوى لا  الدَّ نهاية  في 

ةٍ   ةٍ زمنيَّ معقولة؛ لأنَّ من شأن ذلك أنْ يُسهِمَ في الحفاظ  يستلزمُ قيامَ القضاء بإصدار قراراتِهِ في مدَّ

اء فوات الوقت.  ا من جرَّ ا أو جزئيًّ ياع كليًّ  على حقوق ومصالح الأفراد التي يُخشَى عليها من الضَّ

راسة:    ثالثًا: أسئلة الدِّ

ةُ أسئلةٍ استَلزَم   ة عدَّ الإداريَّ عوى  الدَّ الفصل في  تأخير  العملية لمواجهة  التطبيقات  يَبرُز عن استعراض 

 الأمرُ توضيحَها، وهي كالآتي:

 ما هو نظام إدارة الدعوى في القضاء العادي؟  -1

 كيف يؤثر نظام تخصص القضاة والدوائر المتخصصة في مواجهة تأخير الفصل في الدعوى الإدارية؟  -2

 ما هو نظام الأمبوسمان؟  -3

 ما هو نظام الوساطة القضائية في مجال القضاء الإداري؟ -4

 ما هي الوسائل والأساليب الأخرى لمواجهة تأخير الفصل في الدعوى الإدارية؟  -5

راسة: راسة الماثلة بشأن التطبيقات العملية لمواجهة تأخير الفصل في    رابعًا: منهج الدِّ اقتضتْ طبيعةُ الدِّ

النصوص   بتحليل  وذلك  ؛  حليليِّ التَّ المنهج  إلى  اللجوءَ  لمُواجهتها؛  القانونيِّ  نظيم  والتَّ ة  الإداريَّ عوى  الدَّ

مو الباحثُ  يتناولُ  حيث  المُقارن،  المنهج  إلى  ثم  ة،  القانونيَّ شريعات  الجوانب  والتَّ من  راسة  الدِّ ضوعَ 

عين في تلك الدول عملوا على مُواجهة تأخير  ؛ إذ إنَّ المُشرِّ ة في القانون الفرنسيِّ والمصريِّ القانونيَّ

ونظام  الدعوى،  إدارة  بنظام  إصلاحات قضائية كالأخذُ  منها  ة وسائلَ،  بعدَّ ة  الإداريَّ عوى  الدَّ الفصل في 

ة لحلِّ مُنازعات القضاء  تخصص القضاة. ومنها إصلاحات تشري يَّ البديلة والودِّ رق  بالطُّ عية، منها ما يتعلق 

ة المُنطبقة على محاكم القضاء   قًا بالنصوص القانونيَّ فصيل لاحقًا، مُوثَّ راسة بالتَّ نُها الدِّ ، كما ستُبيِّ الإداريِّ

بالأحكام   ومُدعمًا  درجاتها،  اختلاف  وعلى   ، ة  الإداريِّ القانونيَّ فسيرات  والتَّ ة  الفقهيَّ والآراء  ة  القضائيَّ

ة.   والعلميَّ

راسة:  خامسً  راسة  ا: خطة الدِّ مت الدِّ فيما يتعلق في التطبيقات العملية لمواجهة تأخير الفصل في  قُسِّ

الإدارية   مطلبين؛  الدعوى  لإلى  الأوَّ الإصلاح  المطلب  حُ  الدولة،  ةالقضائي   اتيُوضِّ والمطلب    لمجلس 

 . لمجلس الدولة ةالتشريعي  ات، يوضح الإصلاحالثاني

ةُ :   المطلب الأول  لمجلس الدولة الإصلاحاتُ القضائيَّ
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وتقسيمٌ: ة    تمهيدٌ  القضائيَّ الإصلاحات  هو  ة  الإداريَّ عوى  الدَّ الفصل في  تأخير  مُواجهة  من وسائل  يُعَدُّ 

قة   حضير؛ لتكونَ صالحةً للفصل في موضوعها    بتحضيرلمجلس الدولة المُتعلِّ عوى على يد قاضي التَّ الدَّ

ة على وجه السرعة والفصل فيها.  عاوى الإداريَّ ف عنه الزخمَ لنظر الدَّ ، وهو ما يُخفِّ في يد القاضي الإداريِّ

صة في محاكم مجلس الدولة، كما هو معم ص القضاة والدوائر المُتخصِّ ولٌ بها  فضلًا عن الأخذ بنظام تخصُّ

راسةُ هذا المطلب إلى فرعين،  مت الدِّ . ولبيان ذلك قسَّ ة في القضاء العاديِّ حاديَّ مييز الاتِّ في محكمة التَّ

عوى في محاكم مجلس الدولة، وفي الفرع الثاني تتناول   ل الأخذَ بنظام إدارة الدَّ تتناوَلُ في الفرع الأوَّ

ص القضاة والدوائر المُتخصِّ   صة. الأخذَ بنظام تخصُّ

عوى في محاكم مجلس الدولة:    الفرع الأول عوى بأنه عبارةٌ يُ :    الأخذُ بنظام إدارة الدَّ فُ نظامُ إدارة الدَّ عرَّ

عوى   فٌ ذو كفاءةٍ من تسجيل الدَّ صٌ أو مُوظَّ ة التي يقومُ بها قاضٍ مُتخصِّ عن مجموعةٍ من الإجراءات القانونيَّ

زاع وحَصْر   ة من خلال جمع أطراف النِّ عوى القضائيَّ رة على الدَّ يطرة المُبكِّ بالمحكمة والتي تهدفُ إلى السَّ

رق البديلة عن  نقاط   زاع بينهم بإحدى الطُّ زاع، وتهيئة الفرصة لحلِّ النِّ فاق وتحديد جوهر النِّ الاختلاف والاتِّ

كاليف سواءٌ   ةٍ سليمةٍ وضمان الفصل فيها بأسرع وقتٍ وبأقلِّ التَّ عوى بطريقةٍ منهجيَّ قاضي أو إحالة الدَّ التَّ

عوى    .(1)على المحكمة أو الخصوم تْ بنظام إدارة الدَّ ويُعَدُّ القانونُ الفرنسيُّ من أوائل القوانين التي اهتمَّ

ع   المُشرِّ إنَّ  إذ   ، الفرنسيِّ شريع  التَّ في  كبيرةً  ةً  يَّ أهمِّ يكتسبُ  ة  المدنيَّ عوى  الدَّ إدارة  فنظامُ  ة،  المدنيَّ

والمُ  الثاني  القسم  عنون  قد  ة  المدنيَّ الإجراءات  قانون  في  بِمَنْح  الفرنسيَّ  ة  الشكليَّ بالإجراءات  ق  تعلِّ

حضير، وذلك في الموادِّ من ) ( 447فصلٍ كاملٍ للاختصاصات والأوامر التي هي من صُلب عمل قاضي التَّ

ع الفرنسيِّ بهذا النوع من العمل القضائيِّ 807إلى ) ا في مصر    .(2)(، وهو اهتمامٌ كبيرٌ من قِبَل المُشرِّ أمَّ

عوى المنظورة  حضير فقط بالدَّ عوى، ولكنْ حصر نظام قاضي التَّ ع بنظام قاضي تحضير الدَّ فقد أخذ المُشرِّ

ة،   ة رقم  أمام المحاكم الاقتصاديَّ ل    2008لسنة    120فقد تمَّ إصدارُ قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديَّ والمُعدَّ

ة العمل بهذا    12، واحتوى هذا القانون على  2019لسنة    146بالقانون رقم   ثت جميعُها عن آليَّ ةً تحدَّ مادَّ

ة والاختصاصات التي تدخُل في صلاحيات   هذه المحكمة،  القانون وعن تشكيل هيئات المحكمة الاقتصاديَّ

عوى حتى   ة الاستفادة من نظام إدارة الدَّ ح هذا القانونُ كيفيَّ في سرعة الفَصْل في القضايا    يُسهمووضَّ

عوى تكليفُ الخصوم بتقديم   ح القانونُ أنه يدخلُ في إدارة الدَّ ة، ووضَّ المعروضة على المحاكم الاقتصاديَّ

وإبداء   الإدخال  وأسباب  جُددٍ  خصومٍ  بإدخال  قة  المُتعلِّ طلباتُهم  ذلك  في  بما  وأسانيدِهم،  طلباتِهم 

العارضة وأسانيدها وإعداد مُ  ما  الطلبات  نُ  تتضمَّ عوى،  الدَّ أو  زاع  النِّ بِنَظَر  ة  المُختصَّ للدائرة  مُوجزةٍ  رةٍ  ذكِّ

عَقَدته من جلساتٍ ووِجْهة نظر كلِّ طرف وأسانيده والمُستَندات   الهيئةُ من إجراءات تحضيرٍ وما  خذته  اتَّ

فاق ب عوى، وأوْجُه الاختلاف والاتِّ زاع أو الدَّ مة منه، وطلباته في النِّ إنَّ إيجاد نظامٍ   .  (3)ين الخصومالمُقدَّ
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من   مجموعةٍ  على  ب  وللتغلُّ دة،  مُحدَّ وأهدافٍ  غاياتٍ  لتحقيق  جاء  بل  عبثًا،  يكنْ  لم  عوى  الدَّ لإدارة  خاصٍّ 

قاضي، وعليه يُمكن إجمالُ الأهداف والغايات من إنشاء نظامٍ   العقبات التي كانت تعترضُ سيرَ إجراءات التَّ

عوى فيما يلي  :  (4) لإدارة الدَّ

عوى، وذلك منذ قيدها لدى قلم المحكمة، وحتى الفصل   -1 رة على الدَّ ة المُبكِّ يطرة القضائيَّ تحقيق السَّ

 فيها، أو عَرْضها على قاضي الموضوع المُتنازَع فيها. 

قليل من عدد القضايا المعروضة على قاضي الموضوع، وذلك من خلال عَرْض القائم على مكتب  -2 التَّ

. يٍّ زاع بشكلٍ ودِّ عوى المُصالَحة على الأطراف وحلّ النِّ  إدارة الدَّ

ة في الدول   -3 لطة القضائيَّ دتها قوانين السُّ ةٍ حدَّ عوى بمراحلَ عدَّ سرعة الفصل في القضايا، حيث تمرُّ الدَّ

القضاء   وقت  يستنزفُ  الذي  الأمرُ  عليها،  ابقة  السَّ المرحلة  قبل  مرحلةٍ  الدخولُ في  يجوزُ  ولا  المُقارنة، 

عوى ا في ظلِّ نظام إدارة الدَّ ئ سير العدالة، أمَّ عون من العديد من الإجراءات    ويُبطِّ ص المُشرِّ فقد تخلَّ

عاوى. الدَّ في  الفصل  في  التأخير  بُ  تُسبِّ كانت  إدارة   التي  قاضي  بفكرة  الأخذ  إلى  راسة  الدِّ وتذهبُ 

ة   ة الفرنسيِّ وقانون المحاكم الاقتصاديَّ ة كما هو معمولٌ بها في قانون الإجراءات المدنيَّ عوى الإداريَّ الدَّ

حقيق في   ، وبذلك يكونُ له دورٌ في    المجالفي مصر، وكما هو معمولٌ بها في نطاق محكمة التَّ الجنائيِّ

زاع   عوى وعَرْض تسوياتٍ لحلِّ النِّ ة الخصومة في الدَّ بليغات للخصوم وصحَّ ة من مُراقبة التَّ عوى الإداريَّ الدَّ

عوى لإحالتها إلى   ا، ويكونُ له سُلطة عَقْد اجتماعاتٍ مع الخصوم أو وكلائهم والإشراف على تجهيز الدَّ يًّ ودِّ

الموض فاق  قاضي  الاتِّ نقاط  لحصر  الموضوع  في  ظر  النَّ وِجْهات  تبادُل  في  دورٌ  له  يكونُ  وكذلك  وع، 

راسة إلى ضرورة أنْ يكونَ قاضي   ر أمام قاضي الموضوع، وتذهبُ الدِّ والاختلاف؛ لِمَنْع الجدل غير المُبرَّ

ع عاوى، وبالتالي ستمرُّ الدَّ صًا في هذا النوع من الدَّ عوى مُتخصِّ عوى  إدارة الدَّ وى على قاضي إدارة الدَّ

عوى ويَنطِقُ الحكمَ بها، وبالتالي  عوى الذي سيَنظُر الدَّ ص وصولًا إلى قاضي الموضوع في الدَّ المُتخصِّ

عن  رُ جهد الطَّ سيكونُ لذلك دورٌ في سرعة إصدار الأحكام وعدم تأخيرها، إضافةً إلى أنه في الأغلب سيوفِّ

ادرة من قض راسة  على تلك الأحكام الصَّ صين، إذ إنها ستكون مدروسةً بنسبةٍ كبيرةٍ، كما ترى الدِّ اةٍ مُتخصِّ

ة. عوى الإداريَّ حضير في دراسة الدَّ دةٌ لقاضي التَّ ةٌ مُحدَّ  ضرورةَ أنْ تكونَ هناك مدَّ

الثاني صة:    الفرع  المُتخصِّ ص القضاة والدوائر  ص القضاة: قصرُ العمل :    الأخذُ بنظام تخصُّ يُقصَدُ بتخصُّ

ن  تُمكِّ التي  ة  الشخصيَّ والتجربةَ  الخبرةَ  وتملك  ا  خاصًّ ا  قانونيًّ تأهيلًا  لةٍ  مُؤهَّ دةٍ  مُحدَّ القضائيِّ على فئاتٍ 

ةٍ، وفي معنًى آخرَ: قَصْر   القاضي أو المحكمة على قضايا    ولايةأفرادَها من وظيفة القضاء بكفاءةٍ وفاعليَّ

د.   نٍ ووقتٍ مُحدَّ نةٍ ومكانٍ مُعيَّ ما مُعيَّ ص لا سيَّ غُ والتخصُّ ةٍ يَلزَمُ لمَن يتولاها التفرُّ فالقضاءُ كمهنةٍ قانونيَّ

شريعات التي تصدرُ في كلِّ مجال، فأصبح   التَّ عت موضوعاتُه وكثرت  القانون وتنوَّ دت فروعُ  أنْ تعدَّ بعد 
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ة والقدرة   ة، وهي أمورٌ لازمةٌ لنموِّ المَلَكة القانونيَّ صةً وخبرةً عمليَّ بُ دراسةً مُتخصِّ الإلمامُ بكلِّ ذلك يتطلَّ

حيح طبيقَ الصَّ التَّ القانون  ة    .(5) على تطبيق  الفنيَّ وإذا كانت فكرةُ تخصيص المحاكم هي إحدى الوسائل 

ها غيرُ  ادرة فيها، إلا أنَّ التي يُمكن أنْ تُسهم في سرعة الفصل في القضايا، وضمان عدالة الأحكام الصَّ

م ص القضاء، إذ لن يكونَ ذلك كافيًا لتحقيق العدالة المنشودة، وإنَّ ي نظام تخصُّ ا كافيةٍ بذاتها للقول بتبنِّ

نُ إلى جانب تخصيص المحاكم تخصيصُ قضاةِ تلك المحاكم ص  (6) يتعيَّ ، ويرجعُ ذلك إلى أنَّ الأخذَ بنظام تخصُّ

ف في الوقت ذاته   ص القضاة، إذ إنَّ القاضيَ يُمكن أنْ يُكلَّ المحاكم أو الدوائر لا يسدُّ الحاجةَ إلى تخصُّ

ا بين محاكمَ أو   ص، كما أنه يُمكن أنْ ينتقلَ دوريًّ بالعمل في محكمتين أو دائرتين مُختلفتين في التخصُّ

مُختل صدوائرَ  التخصُّ اعتباراتٍ، من    .(7)فة  ة  ةً في ضوء عدَّ ةً خاصَّ يَّ القضاة يكتسبُ أهمِّ إنَّ نظامَ تخصيص 

في   بالفصل  عجيلَ  التَّ عليه  رُ  يُيسِّ فيه  ص  تخصَّ الذي  القانونيِّ  الفرع  بموضوع  القاضي  إلمامُ  ها:  أهمِّ

ظر في القضايا فُ عبءَ النَّ صُ سيُخفِّ عبة،    المُنازعات المطروحة أمامه؛ فالقضاءُ المُتخصِّ المُتشابكة والصَّ

ص من خبرةٍ   عُ به القاضي المُتخصِّ عن؛ وذلك بسبب ما يتمتَّ فُ الجهدَ عن جهات الطَّ ومرانٍ  وكذلك سيُخفِّ

إنَّ زيادة عدد القضايا مع عدم   .(8)وتجارب؛ لذلك فإنَّ أحكامَهُ ستكونُ دقيقةً ومُتوافقةً مع حكم القانون

من  عليها  يطرأُ  وما  القانون  أفرُع  بكافة  الإلمام  على  القاضي  مقدرةِ  عدم  إلى  ي  يُؤدِّ القضاة  ص  تخصُّ

ةٌ   ا للقضاء فيما يُعرَضُ عليه من مُنازعات؛ فتقعُ منه أخطاءٌ مهنيَّ ل علميًّ تعديلات، وبالتالي يُصبح غيرَ مُؤهَّ

ة  (9)أحكامجسيمةٌ فيما يُصدره من   ي إلى تأخير حصول صاحب الحقِّ على الحماية القضائيَّ ، وفي النهاية يُؤدِّ

ي إلى ضياع الوقت والمال    التي ينشدُها.   ومن أمثلة الأخطاء التي يرتكبُها القاضي في عمله وتُؤدِّ

قاضي:   ر وصول الحقِّ إلى صاحبه، ومن ثم إنماء ظاهرة البُطْء في التَّ والجهد وما يستتبعُهُ ذلك من تأخُّ

ول بدون مُقتضٍ أو  حكمُ القاضي بعدم الاختصاص وهو مُختصٌّ أو بالبُطلان في غير حالاته أو بعدم القَبُ 

خاذ إجراءٍ دون أنْ يكونَ هذا الحقُّ قد سقط   ر أو بسقوط الحقِّ في اتِّ عوى كأن لم تكنْ بدون مُبرِّ باعتبار الدَّ

عن فيه فقد يُلغى أمام   بالفعل، ففي جميع هذه الحالات إذا صَدَرَ الحكمُ بهذا الشكل وكان قابلًا للطَّ

يترتَّ  الذي  الأمرُ  عن،  الطَّ الحكم  محكمة  صدور  قبل  عليها  كانوا  التي  الحالة  إلى  الخصوم  إعادة  عليه  بُ 

عن   فقات التي بُذلت للحكم في الموضوع، وتُعيد محكمة الطَّ ا يَعني ضياعَ كافة الإجراءات والنَّ المُلغى، ممَّ

عوى؛ لأنَّ ولايتَها لم تُستنفذ بع ةً أخرى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع الدَّ عوى مرَّ ي  الدَّ ا يُؤدِّ د، ممَّ

ت محكمة القضاء الإداريِّ في  (10)إلى زيادة كلفة الإجراءات، وطول زمان الحصول على الحقِّ  ، مثال ذلك: ردَّ

مة ) عِية التي أقامتها على وزير التربية ومدير   12/2020/ 29( في  2020/ق/ 3243الإضبارة المُرقَّ دعوى المُدَّ

عَى عليه الأوّل وردّ  سبة للمُدَّ عام تربية الأنبار إضافةً لوظيفتهم؛ لعدم وجود سندٍ لها من القانون بالنِّ

عَى عليه إضافةً  دعواها ل ات القرار أنَّ المُدَّ عَى عليه الثاني، وجاء في حيثيَّ سبة للمُدَّ ه الخصومة بالنِّ عدم توجُّ
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( الوزاريَّ  الأمرَ  أصدَرَ  في  22456لوظيفته   )30/12/2019  ( م  المُرقَّ الإداري  الأمر  في  19705ومُلحقه   )

إضافةً    2020/ 19/5 عليه  عَى  المُدَّ دعوةَ  طَلَبت  لذا  تعيينها،  الأشخاص وعدم  عددٍ من  تعيينَ  ن  والمُتضمِّ

ة   رر الماديِّ لوظيفته للمُرافعة والحكم بإلزامه بتعيينها ضمن ملاك مديريَّ تربية الأنبار وتعويضها عن الضَّ

اء عدم تعيينها، ونتيجةَ المُرافعة أصدرت محكمة القضاء الإداريِّ قرارَها بردِّ   لَحِقَها من جرَّ والأدبيِّ الذي 

عَى عليه الثاني   سبة للمُدَّ عِية؛ لعدم وجود سندٍ لها من القانون بالنِّ ها  وردِّ   - إضافةً لوظيفته    - دعوى المُدَّ

تْ له تمييزًا  عِية بالقرار المذكور تصدَّ ه الخصومة. ولعدم قناعة المُدَّ عَى عليه الأول؛ لعدم توجُّ سبة للمُدَّ بالنِّ

خة في   ة العليا في مجلس الدولة بلائحتها المُؤرَّ طالبةً نقضَهُ للأسباب    18/1/2021لدى المحكمة الإداريَّ

ة العليا أنَّ محكمة القضاء الإداريِّ قد استَندت في قرارها إلى   الواردة فيها، ... لاحظت المحكمة الإداريَّ

نةً   ۲۰۱۸( لسنة  4أنَّ البند )خامسًا( من تعليمات حركة الملاك رقم ) د في فقراته )أ. ب. ج( نسبًا مُعيَّ حدَّ

الحشد   وشهداء  ين  ياسيِّ السِّ جناء  والسُّ الشهداء  ذوي  لتعيين  صُ  تُخصَّ المُعلَنة  ة  الوظيفيَّ رجات  الدَّ من 

عَى عليه الثاني   ة العليا أنه ولَئِنْ كان المُدَّ ع   - إضافةً لوظيفته    -الشعبيِّ ... لاحظت المحكمةُ الإداريَّ يتمتَّ

دٌ حتمًا بأنْ تكونَ هذه ب عيين إلا أنه مُقيَّ ةٍ باعتبار أنَّ له سُلطةَ وَضْع ضوابط المُفاضلة في التَّ سُلطةٍ تقديريَّ

ة   القانونيَّ مراكزهم  لتماثُلِ  سواء؛  حدٍّ  على  حين  المُرشَّ جميع  مع  تتعامَلُ  ةً  موضوعيَّ وابطُ  والضَّ الأسسُ 

ة دونما تفرقةٍ، ... وحيث منح نقاطَ مُفاضلةٍ لذوي  وضرورة انتظامهم جميعًا تحت لواء ذات الق اعدة القانونيَّ

قاعُد بعد عام   ة ويُخِلُّ    2016المُتقاعد التربويِّ الذي أُحيل إلى التَّ دون غيره لا يقومُ على أسس موضوعيَّ

العَلاقة الأصل في  إنَّ  وحيثُ  المُتماثلة،  المراكز  بين ذوي  المُعاملة  الواجبة في  الرجل    بالمُساواة  بين 

الدستور في  ها  أقرَّ التي  ة،  والثقافيَّ ة  والاجتماعيَّ ة  ياسيَّ السِّ الحياة  المُساواة في ميادين  والمرأة هو 

ة ) ا  14المادَّ م، ممَّ ( منه ... وحيثُ إنَّ محكمةَ القضاء الإداريِّ أصدرت قرارَها المُميز دون مُلاحظة ما تقدَّ

عوى إلى المحكمة المذكورة للسير  يجعلُ من الحكم المُميز قد جانب الصَّ  ر نقضُه وإعادة الدَّ واب، لذا تقرَّ

فاق   مييز تابعًا لنتيجته، وصَدَر القرارُ بالاتِّ م، على أنْ يبقى رسمُ التَّ فيها وإصدار القرار في ضوء ما تقدَّ

ضح من الحكم أعلاه أنَّ محكمة القضاء الإداريِّ قد    .(11) م2021/ 18/8هـ الموافق  1442/ محرم/  10في   يتَّ

القانون   لها من  عوى لعدم وجود سندٍ  الدَّ ت  ردَّ الخطأ حين  وبالتالي   وعدموقعت في  الخصومة،  ه  توجُّ

ة،   ه الخصومة القضائيَّ عوى وتوجُّ ةُ العليا قرارَها؛ لوجود السند القانونيِّ لنظر الدَّ نقضت المحكمةُ الإداريَّ

قاضي وطول زمان الحصول على   ا يَعني ضياعَ كافة الإجراءات التي بُذلت وهَدْرَ الوقت وإطالةَ أمد التَّ ممَّ

. أوضاع    الحقِّ استيعاب  أجل  من  وينشأ  قاضي،  التَّ في  طةٌ  مُبسَّ إجراءاتٌ  به  يرتبطُ  صُ  المُتخصِّ فالقضاءُ 

سم بتسهيل   يتَّ يُدعمْ بنظامٍ خاصٍّ  ق الهدفَ المرجوَّ منه؛ ما لم  يُحقِّ نةٍ لها خصائصُها ولا  مُعيَّ ومُنازعاتٍ 

ص من دولةٍ إلى دولةٍ أخرى، فقد يأخذُ شكلَ  (12) وتبسيط الإجراءات . وتختلفُ تشكيلاتُ القضاء المُتخصِّ
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ة في فرنسا  جاريَّ ةٍ كالمحاكم التِّ صةٍ مُستقلَّ ة في مصر  -محاكمَ مُتخصِّ وهي ما تُعرَف بالمحاكم الاقتصاديَّ

الدوائر    .(13)- ذلك  ومثال  أصلًا،  موجودةٍ  محكمةٍ  في  صةٍ  مُتخصِّ دوائرَ  شكلَ  ص  المُتخصِّ القضاءُ  يأخذ  أو 

ة، إذ صدر قرارُ رئيس مجلس الدولة رقم   صة في محكمة القضاء الإداريِّ المصريَّ   2024لسنة    701المُتخصِّ

والمُح بالقاهرة  القضاء الإداريِّ  اختصاصات دوائر محكمة  توزيع  اختصاصات  بإعادة  افظات الأخرى وتحديد 

( ة  المادَّ ت  ونصَّ الدوائر،  بالحقوق  1تلك  قة  المُتعلِّ المُنازعات  بِنَظَر  الأولى  الدائرة  اختصاص  على  منه   )

عدا   فيما  والشيوخ  اب  النوَّ مجلسي  انتخابات  ومُنازعات  ة،  العامَّ ات  يَّ الهيئة   القراراتِ والحرِّ عن  ادرةَ  الصَّ

ة للانتخابات ...  . (14)الوطنيَّ

صة  ا في العراق فإنه لا يُوجد مثيلٌ لتلك المحاكم المُتخصِّ ة في فرنسا   –أمَّ جاريَّ ة في مصر  التِّ والاقتصاديَّ

ة )- ص في مثل تلك المُنازعات، فطبقًا للمادَّ نظيم  22، إلا أنه يُوجد ملامحُ للقضاء المُتخصِّ ( من قانون التَّ

ه: "لرئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراحٍ من   1979لسنة   160القضائيِّ رقم  نجدُها تنصُّ على أنَّ

عاوى". وبالاستناد إلى  رئيس محكمة الاستئناف تشكيلُ محك ظر في نوعٍ واحدٍ أو أكثرَ من الدَّ مة بداءةٍ للنَّ

عاوى وتكون   نٍ من الدَّ ظر في نوعٍ مُعيَّ هذا النصِّ فإنه أصبح بالإمكان إنشاءُ محاكم بداءةٍ أخرى تختصُّ بالنَّ

ة، وبالفعل تمَّ إ عاوى المدنيَّ عةً عن محكمة البداءة التي تَنظُر في الدَّ صة  مُتفرِّ نشاء محكمة بداءة مُتخصِّ

ة، وذلك بناءً على بيانٍ صادرٍ من مجلس القضاء الأعلى  جاريَّ عاوى التِّ ظر في الدَّ راسةُ    .(15)في النَّ وترى الدِّ

ص القضاة أو في صورة  ص في مجلس الدولة العراقيِّ سواءٌ من ناحية تخصُّ خصُّ أنه يُمكن الأخذُ بنظام التَّ

ن من المُنازعات، مثلًا: دائرة   صةٍ تابعةٍ لمحاكم مجلس الدولة كلُّ دائرةٍ تختصُّ بِنَظَر نوعٍ مُعيَّ دوائرَ مُتخصِّ

ة بِنَظَر دعاوى مُؤسَّ  ين، وثالثة مُختصَّ ياسيِّ جناء السِّ سة السُّ ة بِنَظَر دعاوى مُؤسَّ سة الشهداء، وأخرى مُختصَّ

بُ على ذلك وجودُ   ا سيترتَّ ة اختصاصات محاكم مجلس الدولة، ممَّ ة ... وهكذا لبقيَّ ة بالوظيفة العامَّ مُختصَّ

في الفصل  سُرعة  وبالتالي  المُنازعات،  من  ن  مُعيَّ نوعٍ  في  صين  مُتخصِّ إنَّ    قضاةٍ  أي  ة؛  الإداريَّ المُنازعة 

ن من فروع القانون سيكونُ له تأثيرُهُ في سرعة  ة بفرعٍ مُعيَّ نةٍ خاصَّ تخصيص دائرةٍ للفصل في مُنازعاتٍ مُعيَّ

ة.   عاوى الإداريَّ راسة في ذلك تأييدُ مجلس الدولة  الفصل في الدَّ لوجهة نظرها، لكنه    وما يدعمُ رأيَ الدِّ

ن أنَّ هناك  تُرفَع إليها، وبيَّ ق بالطعون التي  ة العليا فيما يتعلَّ يرى ضرورةَ قصرِها على المحكمة الإداريَّ

الهيئات   غرار  على  العليا  ة  الإداريَّ المحكمة  في  الدوائر  تلك  لإنشاء  عليه  العملُ  يجري  تعديلٍ  مشروعَ 

الاتِّ  مييز  التَّ محكمة  في  صة  العاديِّ المُتخصِّ القضاء  في  ة  )(16)حاديَّ ة  المادَّ تنصُّ  إذ  تعليمات  4،  من  /أولًا( 

ة رقم   حاديَّ ة الاتِّ لطة القضائيَّ ة من  2014لسنة    1تشكيلات السُّ حاديَّ مييز الاتِّ ن محكمةُ التَّ ، على أنه: "تتكوَّ

ة، وإدارة الهيئة المُوسعة الجز ة، وإدارة الهيئة المُوسعة المدنيَّ شكيلات الآتية: إدارة الهيئة العامَّ ة،  التَّ ائيَّ

وإدارة   للعقار،  ة  الاستئنافيَّ الهيئة  وإدارة  الثانية،  ة  الجزائيَّ الهيئة  وإدارة  الأولى،  ة  الجزائيَّ الهيئة  وإدارة 
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ة   ة للعقار، وإدارة الهيئة المدنيَّ ة للمنقول، وإدارة الهيئة المدنيَّ ، وإدارة هيئة  للمنقولالهيئة الاستئنافيَّ

ة الثانية" ة الأولى، وإدارة هيئة الأحوال الشخصيَّ  .(17)الأحداث، وإدارة هيئة الأحوال الشخصيَّ

ة لمجلس الدولة :  المطلب الثاني شريعيُّ  الإصلاحُات التَّ

ةٍ    تمهيدٌ وتقسيمٌ: ة إجراءَ إصلاحاتٍ تشريعيَّ عوى الإداريَّ ب على تأخير الفصل في الدَّ ة التغلُّ بُ عمليَّ تتطلَّ

، ومن هذه الوسائل   زاع قبل وصوله إلى القضاء الإداريِّ ةٍ لإنهاء النِّ يَّ لمجلس الدولة، كاستحداث وسائلَ ودِّ

السوي  به  أخذت  الذي  البرلمانيُّ  المُفوّض  أو  الأمبودسمان  يستعملُها نظامُ  ةٍ  رقابيَّ ةٍ  برلمانيَّ كجهةٍ  د 

حكامًا   الجميع  على  وتطبيقه  القانون  سيادة  وإعلاء  ة  المشروعيَّ مبدأ  تطبيق  سلامة  لضمان  البرلمان 

وِجْهات   تقريب  ة عن طريق  الإداريَّ المُنازعات  البديلة لحلِّ  الوساطة من الأنظمة  تعدُّ  ومحكومين. كذلك 

ظر بين المُتداعين خارج فُ العبءَ المفروضَ على    النَّ أروقة القضاء، فهذه الوسائلُ إنْ تمَّ الأخذ بها ستُخفِّ

راسةُ هذا المطلبَ إلى فرعين،  مت الدِّ ة. ولبيان ذلك قسَّ عاوى الإداريَّ محاكم مجلس الدولة في نظر الدَّ

نظامَ   تتناوَلُ  الثاني  الفرع  وفي  الأمبودسمان،  نظام  ل  الأوَّ الفرع  الفرع  تتناوَلُ في  وفي  الوساطة. 

 الثالث الوسائل والأساليب الأخرى لمواجهة تأخير الفصل في الدعوى الإدارية. 

ن  :    نظام الأمبودسمان:    الفرع الأول عبير عمَّ ة للتَّ يُستعمَلُ مُصطلح الأمبودسمان في اللغة السويديَّ

لالة   ل غيرَه من فئات الشعب كالمُحامي الذي يقوم بتمثيل مُوكله أمام القضاء، واستُعير اللفظ للدَّ يُمثِّ

و الشعب،  أفراد  ات  يَّ وحرِّ على حقوق  قابة  للرَّ بتمثيله  يقومُ  ن  مُعيَّ لشخصٍ  البرلمان  توكيل  ضمان  على 

ة وسيادة الشعب يدورُ    وفي الاصطلاح  .(18) حُسن تطبيق القانون، بمعنى الحفاظ على مبدأ المشروعيَّ

عريف المُناسِب لها، فنظامُ   مفهوم الأمبودسمان حول فكرةٍ واحدةٍ، لكنْ تختلفُ العبارات في تحديد التَّ

ة يستعملُه البرلمان لوظيفة ضمان سلامة تطبيق مبدأ   المُفوّض البرلمانيِّ السويديِّ هو جهازُ رقابةٍ إداريَّ

الج على  وتطبيقه  القانون  سيادة  وإعلاء  ة  لطة  المشروعيَّ السُّ رقابة  بمعنى  ومحكومين،  حكامًا  ميع 

وازُن فيما بين  ة وأجهزة الإدارة المُختلفة، وحفاظًا على مبدأ التَّ نفيذيَّ لطة التَّ ة على أعمال السُّ شريعيَّ التَّ

ة  نفيذيَّ لطة التَّ قابة في تدوين تقريرٍ سنويٍّ لأعمال الإدارة والسُّ د هذه الرَّ لطات في الدولة، تُجسَّ   السُّ

ةٍ وتقديمه للبرلمان وخيرُ مَن وَصَف نظام الأمبودسمان هو مَن عَمِلَ وشغل هذا المنصب،    .(19)بصفةٍ عامَّ

حيث قال عندما طُلب منه وصفُ طبيعة عمله:    " "Alfred Bexeliusوهو السويديُّ ألفرد بيكسيليس  

حارسٍ   بمثابة  استعمال   أو"هو  إساءة  مَنْع  أجل  ة؛ من  الفرديَّ أو  ة  العامَّ الناس سواءٌ  مُدافع عن حقوق 

ة"، ولذلك فهو أداةٌ لوقاية المُواطن وحمايته، طبقًا للقانون لطات الحكوميَّ لطة من قِبَل السُّ ا   .(20)السُّ أمَّ

ض البرلمانيِّ من خلال تكريسه في دستور السويد لعام  من حيثُ ال شأة فقد نشأ نظامُ المُفوَّ م، 1809نَّ
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يقومُ   أنه  على  نصَّ  جهاز    48حيث  ل  يُشكِّ مَن  واختيار  بانتخاب  البرلمان  أعضاء  ، الأمبودسمانعضوًا من 

ى إدارةَ هذا الجهاز، ويكونُ اختيارُهم عادةً من بين رجال  رها فيمن يتولَّ ةً لا بُدَّ من توفُّ ووَضَعُوا شروطًا عامَّ

جديد بأربع سنواتٍ قابلةٍ للتَّ انتخابه  ة  زاهة والحيدة، وحدّدت مدَّ   .(21) القانون المشهود لهم بالكفاءة والنَّ

قاضي بين الأفراد بعضهم والأفراد والدولة واشتراط   جهةٍ ومن  قات التي تظهرُ عند التَّ أخرى، فإنَّ المُعوِّ

ر وانعكَس بشكلٍ سلبيٍّ على ضمانات مُمارسة   قاضي، كلُّ ذلك أثَّ نةٍ أثناء التَّ قواعد وفنون وإجراءاتٍ مُعيَّ

ا حدَا ببعض الأن ة على الوجه الأكمل، ممَّ ات العامَّ يَّ جاه إلى  الحرِّ ة المُعاصرة للاتِّ ة والدستوريَّ ياسيَّ ظمة السِّ

ات   يَّ مانات وتأمين حمايةٍ أفضلَ وأقوى لحرِّ ةٍ يَسهُل معها كفالةُ تحقيق الضَّ البحث عن أنظمةٍ غير قضائيَّ

رها، ومن هذه الأساليب التي ظهرت   ضُ له من ظلم الإدارة وتجبُّ ة تجاه ما تتعرَّ الأفراد وحقوقهم العامَّ

راسة سابقًا، وهذا بدوره  ت ا في السويد كما أشارت الدِّ تها، حيث ظهر ووُلِدَ قويًّ ع الأمبودسمان على قمَّ ربُّ

ةقاد إلى تفضيل العديد من الدول سواءٌ في أوروبا أو أمريكا   أو غيرهما للأخذ بتجربة السويد،    اللاتينيَّ

ياتٍ مُختلفة ظام في السويد؛ فقد أخذ في الانتشار في    .(22) وأطلقوا عليه مُسمَّ ونظرًا لنجاح هذا النِّ

ة، فنقلته عنها فنلندا في عام   م،  1953م، ثم تلتها الدانمارك في دستور  1919باقي البُلدان الاسكندنافيَّ

بمُقتضى قانون   نيوزلندا  عام  1967عام    وبريطانيام،  1962يونيو    22ثم  والهند  ،  (23)م، وغيرها1968م، 

عند   الديمقراطيِّ  كالمذهب  بلد  كلِّ  في  ق  المُطبَّ ياسيِّ  والسِّ الديمقراطيِّ  ظام  النِّ بحسب  وذلك 

حدة وإنجلترا، ة في روسيا.  الإسكندناف وبعض ولايات الولايات المُتَّ ويمتدُّ نطاقُ اختصاصات    والماركسيَّ

ة، وذلك   لطة القضائيَّ ة، وكذا الجيش ورجال السُّ ة والمحليَّ ة المركزيَّ المُفوّض إلى كافة عمال الأجهزة الإداريَّ

ة ) ض البرلمانيِّ حقُّ إقامة  1809( من الدستور السويديِّ لعام  96بنصِّ المادَّ ه: "للمُفوَّ م، حيث تنصُّ على أنَّ

عوى أمام الم ة أو أيِّ  الدَّ ز أو المحسوبيَّ ة ضدَّ مَن ارتكبوا أعمالًا مُخالفةً للقانون بسبب التحيُّ حاكم المُختصَّ

ض   ةُ الحالاتِ التي يحقُّ للمُفوَّ دت المادَّ حو المطلوب"، فحدَّ سببٍ آخَرَ أو أهملوا في تأدية واجبهم على النَّ

الأصناف مُراعاة  مع  فاتها  تصرُّ يُراقِبَ  أنْ  والإدارة،    البرلمانيِّ  الدولة  رجال  في  لة  المُتمثِّ آنفًا  المذكورة 

قابة  الرَّ بأعمال  يختصُّ  أنه  بمعنى  البرلمان،  وأعضاء  والوزراء  الملك  ذكرُهم  سبق  ن  ممَّ ويُستثنى 

، وكذا   الحكوميِّ العمل  د من حُسن وسلامة سير  للتأكُّ ة؛  شريعيَّ التَّ الهيئة  تُمارسهما  اللذين  والإشراف 

لطة والانحراف عن دورها  سلامة تطبيق ا فون، وعدم استغلال السُّ لقضاة لأحكام القانون، وكذا المُوظَّ

والمراسيم   القوانين  على  يلحظه  الذي  عارُض  التَّ أو  القصور  أوْجُهَ  عمله  نطاق  يشملُ  كما  بها،  المنوط 

ناقُض عنها خذت من هذا   .(24) واللوائح والسهر على تعديلها ودَرْء التَّ وعند شعور المُواطن في أيِّ دولةٍ اتَّ

إلى   مَ  يتظلَّ أنْ  يحقُّ  به  لَحِقَ  الأذى  من  نوعٍ  بأيِّ  أو  بالإهانة  فيها  ومُوظَّ الإدارة  لمُراقبة  ظام وسيلةً  النِّ

خا باتِّ الفور  على  ك  تحرَّ سندَهُ،  وَجد  فإنْ  م،  التظلُّ هذا  في  حقيق  بالتَّ يبدأ  بدوره  الذي  ذ  الأمبودسمان 
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دة كما يقول " " وشرط المصلحة  جانريفيروالإجراءات بناءً على شكوى مكتوبةٍ خاليةٍ من الشروط المُعقَّ

كَ الأمبودسمان من تلقاء نفسه   ة، وعلى جانبٍ آخرَ يُمكن أنْ يتحرَّ المعمول بهما في المُنازعات القضائيَّ

ة   كُ بناءً على ما يُنشر في الصحف أو أيَّ ة التي يقومُ بها للمواقع، وقد يتحرَّ فتيشيَّ عن طريق الجولات التَّ

أخرى الهيئات    .(25) وسائلَ  وأعضاء  الدولة  في  مُوظَّ جميع  على  ةَ  قابيَّ الرَّ سُلطاتِهِ  الأمبودسمان  ويُباشر 

الحقوق   الحفاظُ على  قابة هي  الرَّ ظام من هذه  النِّ ة، وغايةُ  المحليَّ الإدارة  بوحدات  والعاملين  ة  القضائيَّ

جميع   على  سليمًا  تطبيقًا  القانون  تطبيق  من  د  والتأكُّ ة  والخاصَّ ة  يُمارس العامَّ ولكي  المُواطنين، 

الإدارة   ف  تعسُّ من  المُواطنين  وحماية  ة  الفرديَّ ات  يَّ والحرِّ الحقوق  كفالة  في  هُ  مهامَّ الأمبودسمان 

فيها، فإنَّ  بُ إعطاءَهُ الرخصةَ بمُمارسة العديد من الاختصاصات، ومن هذه الاختصاصات:   الأمرومُوظَّ  يتطلَّ

دُ من دراسة المحاكم   -1 فين للقوانين، حيث يتأكَّ يعمل الأمبودسمان على مُراقبة تطبيق القضاة والمُوظَّ

قةَ أمام القضاء سليمةٌ   ق من أنَّ الإجراءاتِ المُطبَّ عاوى المعروضة والبتّ بها بسرعة، كما يقوم بالتحقُّ للدَّ

يحضرُ   حيث  ة،  يَّ الحرِّ من  الأطراف  حرمان  إلى  ي  تُؤدِّ والأجهزة ولا  المحاكم  في  والمُناقشاتِ  المُداولاتِ 

ة.   الإداريَّ

ة وإعادة حقوق المضرورين والمُحافظة   -2 كما يختصُّ الأمبودسمان بالعمل على توحيد الإجراءات الإداريَّ

 . ة وحُسْن سير العمل الإداريِّ  على مبدأ المشروعيَّ

أوْجُه   -3 عن  ويكشفُ  عنهم،  الغبن  ورفع  الإدارة،  ف  تعسُّ من  اتهم  يَّ وحرِّ الأفراد  حقوق  بحماية  ويختصُّ 

عارُض في القوانين واللوائح ويعمل على تعديلها.  القصور أو التَّ

ة مُمارسة هذه الاختصاصات والإجراءات المُنبثقة منها من قِبَل الأمبودسمان ففي   ا عن كيفيَّ   العادة أمَّ

لتحقيقاته   الخاضعة  الجهات  تحديد  يتمُّ  حيث  ظام،  النِّ لهذا  المُنشئ  القانون  ذلك في صلب  على  يُنَصُّ 

بَعة في تحقيقاته  .(26)والإجراءات المُتَّ

قابة، فهو   زُه عن سائر وسائل الرَّ ةٍ تُميِّ ظامُ بخصائصَ مهمَّ عُ هذا النِّ قابة    -كما يتمتَّ على العكس من الرَّ

ة  ة،  لا -القضائيَّ قابة القضائيَّ عُ بصفة السرعة التي تفتقر إليها الرَّ بُ أيَّ رسومٍ أو مصاريفَ، كما يتمتَّ يتطلَّ

ةٍ في تقديم الشكاوى إليه، فهو يُراقب موضوعَ المُلاءَمة في إصدار   إضافةً إلى عدم اشتراطه أيَّ شكليَّ

مبادئ العدالة والقِيَم العليا للمُجتمع،   الإدارة بقراراتها في مُواجهة الأفراد، ويستمدُّ سُلطتَه تلك من 

ة وإسهامه في اقتراح وتعديل   شريعيَّ لطة التَّ ةٍ في مجال السُّ عُ به من اختصاصاتٍ مهمَّ إضافةً إلى ما يتمتَّ

ات الأفراد،  يَّ ليم لها في المُجتمع بأسلوبٍ يحفظُ حقوقَ وحرِّ طبيق السَّ شريعات على وَفْق ما يُلائم التَّ التَّ

.ويمنعُ  الح العامِّ ولا شكَّ في أنَّ استحداث     المساسَ بها إلاَّ بالقدر الذي يسمحُ به القانونُ تحقيقًا للصَّ
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ة المرفوعة أمام محاكم مجلس   عاوى الإداريَّ فَ الزخم في عدد الدَّ ظام في العراق من شأنه أنْ يُخفِّ هذا النِّ

ةً بين الأطراف، وبالتالي يُساعد الأفرادَ في اقتضاء حقوقِهم   يَّ الدولة، فضلًا عن حلوله التي تكونُ ودِّ

ة. نٍ في   والحصول على الحماية القانونيَّ خاذ إجراءٍ مُعيَّ ظام أنه ليس مُلزمًا باتِّ بَيْدَ أنه يُؤخَذ على هذا النِّ

هُهَا إلى   عُ بسُلطة إصدار قراراتٍ مُلزمةٍ للإدارة، وغايةُ الأمر أنه يُوجِّ الشكوى المرفوعة إليه، كما أنه لا يتمتَّ

نٍ   باع أسلوبٍ مُعيَّ ةٌ في    فياتِّ تعامُلها مع الأفراد ومن خلاله يطلبُ تعديلَ أو إلغاءَ قراراتها، فسُلطته أدبيَّ

 هذا الشأن. 

الثاني ا:    الفرع  يًّ زاع الإداريِّ ودِّ النِّ الوساطة كوسيلةٍ لتسوية  الحلول  :    الأخذُ بنظام  أحدَ  تُعَدُّ الوساطةُ 

زاع خارج أروقة القضاء عن طريق   يٍّ للنِّ ة؛ إذ تقومُ على إيجاد حلٍّ ودِّ عوى الإداريَّ زاعات في الدَّ البديلة لحلِّ النِّ

زاع مع الخصم   ظر بمُساعدة شخصٍ مُحايد، وأهمُّ ميزةٍ في الوساطة هو أنَّ النِّ الحوار في تقريب وجهات النَّ

زاع الاقتناعُ الواقعيُّ  يظلُّ خصو ة الجلسات، ويبقى على أطراف النِّ ا وإجراءاته سريعة وبعيدة عن علنيَّ صيًّ

كالالتزام  ةٍ،  خارجيَّ ة ضغوطاتٍ  أيَّ بعيدًا عن  ضا  والرِّ الإرادة  دُ فيه سُلطان  يتجسَّ الذي  الإجراء  ة هذا  يَّ بأهمِّ

ة وغيرها من الأمور الأخرى. فُ الوساطةُ بأنها أسلوبٌ من أساليب الحلول    بمواعيد الطعون القضائيَّ وتُعرَّ

زاع خارج مرفق القضاء عن طريق الحوار وتقريب وِجهات   يٍّ للنِّ زاعات، تقوم على إيجاد حلٍّ ودِّ البديلة لحلِّ النِّ

ظر بمُساعدة شخصٍ مُحايد ة   ،(27)النَّ وإنَّ من أبرز خصائص الوساطة هي المُحافظة على البيئة الاستثماريَّ

كفالةَ   تضمنُ  آمنةٍ  ةٍ  استثماريَّ بيئةٍ  خلق  الاستثمارات بغرض  الدول لاستقطاب  إنَّ سعي  حيث  الجاذبة، 

نُ مُستثمرًا أ ة قد تتضمَّ ما أنَّ العقود الإداريَّ زاع، لا سيَّ ا يبحثُ عن استقرار وسائلَ آمنةٍ وسريعةٍ لحلِّ النِّ جنبيًّ

ة في مُنازعات  (28) استثماراته والبُعد بها عن القضاء وعقباته ع الفرنسيُّ بالوساطة الإداريَّ ، وقد أخذ المُشرِّ

ة، كما أجاز اللجوءَ إلى الوساطة في المُنازعات  ة، مثل عقود الامتياز وعقود الأشغال العامَّ العقود الإداريَّ

ة ) ة بمُوجب المادَّ ريبيَّ ةC 1384الضَّ ة وفي المُنازعات المصرفيَّ رائب العامَّ وفي مصر      .(29)( من قانون الضَّ

ة ) المادَّ الوساطة في  المصريُّ في  ع  المُشرِّ والتي    2017لسنة    72( من قانون الاستثمار رقم  82أخذ 

قاضي، تجوزُ تسوية أيِّ   ه: "مع عدم الإخلال بالحقِّ في التَّ ت على أنَّ نزاع ينشأ بين المُستثمر وأيِّ جهةٍ  نصَّ

ا   يًّ ق برأس مال المُستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه ودِّ ة يتعلَّ أو أكثر من الجهات الحكوميَّ

ة ) المادَّ المُتنازعة"، كما نصَّ في  المُفاوضات بين الأطراف  تأخير من خلال  ( من القانون نفسه  91دون 

حكيم والوساطة( تكون له  على أنه: "ينشأُ مركزٌ   ى )المركز المصري للتَّ حكيم والوساطة يُسمَّ مُستقلٌّ للتَّ

ى المركزُ تسوية مُنازعات الاستثمار التي  ا له، ويتولَّ خذ من مُحافظة القاهرة مقرًّ ة، ويتَّ ةُ الاعتباريَّ الشخصيَّ

فقوا في  قد تنشأ بين المُستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابع ة، إذا ما اتَّ ة لها أو الخاصَّ

."... المركز  أمام هذا  الوساطة  أو  حكيم  التَّ عن طريق  زاع  النِّ تسوية  على  مرحلةٍ  أخذ    أيِّ  العراق  وفي 
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ة ) ت المادَّ ة لتسوية المُنازعات، إذ نصَّ يَّ رق الودِّ ع بالطُّ لسنة  13/ أولًا( من قانون الاستثمار رقم 27المُشرِّ

اشئة عن تطبيق هذا القانون إلى    2006 العراقيِّ وولاية القضاء    القانونعلى أنه: "تخضعُ المُنازعات النَّ

رفين يُحدد   فاق يُبرَم بين الطَّ ( وَفْق اتِّ جاريِّ )الوطنيِّ أو الدوليِّ حكيم التِّ ، ويجوزُ اللجوءُ إلى التَّ العراقيِّ

ة ) ت المادَّ طبيق"، كما نصَّ حكيم وجِهَته والقانون الواجب التَّ ( من تعليمات الاستثمار 12بمُوجبه إجراءات التَّ

رقم    والشراكة الخاص  والقطاع  ا  مركزيًّ لة  المُموِّ الجهات  المُنازعات   2024لسنة    1بين  "تخضعُ  أنه:  على 

وفيق: يقومُ   ، ويجوز تسويتُها بإحدى الطرق: أولًا: التَّ راكة لولاية القضاء العراقيِّ اشئة عن عقود الشَّ النَّ

مُحاول في  الأطراف  مع  يجتمعُ  الذي  المُوفق  بإشراك  زاع  النِّ في  أطراف  ومُساعدتهم  نزاعاتهم  لحلِّ  ةٍ 

( ة  المادَّ تنصُّ  مُلزم لأطرافه"، فضلًا عن ذلك  للعقد  مُلحق  تنظيمُ  ، ويتمُّ  يٍّ إلى حلٍّ ودِّ ل  ( من 8التوصُّ

ة رقم   على أنه: "أولًا: يتمُّ تسوية المُنازعات بعد توقيع   2014لسنة    2تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّ

وافُق ودِّ  عاقُد  العقد بالتَّ لين بجهة التَّ زاع المُتمثِّ ا، ويكون من خلال تشكيل لجنةٍ مُشترَكةٍ بين طرفي النِّ يًّ

فاق بين  ة وبنود العقد، ويُعَدُّ مَحضرٌ بذلك الاتِّ عليمات المعنيَّ القانون والتَّ والمُتعاقِد معها وَفْق أحكام 

عاقُد، ثانيًا: عند عد يٍّ يتمُّ اللجوء الطرفين يُصادَق عليه من رئيس جهة التَّ فاق ودِّ ل إلى اتِّ أحد   إلى م التوصُّ

حكيم ... ب  - الأساليب التي يجبُ أنْ يُنَصَّ عليها في العقد، وهي: أ ة    -التَّ زاع إلى المحكمة المُختصَّ إحالة النِّ

ةَ اللجوء إلى الوساطة كوسيلةٍ بديلةٍ لتلافي    في الموضوع لحسمه". يَّ راسةُ أهمِّ د الدِّ وفي ضوء ذلك تُؤكِّ

ة القانون   راسة أنها    الواجبإشكاليَّ ة، والتي ترى الدِّ ة الدوليَّ ق بالعقود الإداريَّ ما فيما يتعلَّ طبيق، لا سيَّ التَّ

الدولة. وسُلطة  سيادةَ  تمسَّ  أنْ  المُمكن  فكرة    من  قَبُول  إلى  والقضاء  والفقه  ع  المُشرِّ ه  توجُّ ورغم 

ق بصورةٍ مُطلقة، إذ ما زالت هذه الوساطةُ محظورةً في بعض المُنازعات  ها لا تُطبَّ ة، فإنَّ الوساطة القضائيَّ

بمبدأ   منها  ق  تعلَّ ما  ما  سيَّ لا  ة  ةالإداريَّ في    مشروعيَّ سنبحثُ  وعليه   ، العامِّ ظام  النِّ مبدأ  أو  القرارات 

حو الآتي:  ة والمُنازعات غير المُلائمة، وذلك على النَّ  المُنازعات المُلائمة لإجراء الوساطة القضائيَّ

ة:-1 ه لا يُمكن تسويةُ   المُنازعات غير المُلائمة لإجراء الوساطة القضائيَّ فق فقهاءُ القانون العامِّ على أنَّ يتَّ

؛   الإداريِّ للقاضي  فيها  ظر  النَّ اختصاصُ  يَؤُول  ما  وإنَّ بالوساطة،  ة  المشروعيَّ بقضاء  قة  المُتعلِّ المُنازعات 

ة وحمايته كمُنازعات  قةَ بدعاوى   القراراتوذلك مُراعاةً لمبدأ المشروعيَّ ة؛ ذلك أنَّ المُنازعاتِ المُتعلِّ الإداريَّ

حماية   فقط  تستهدفُ  لا  ة،  عامَّ ةٍ  قانونيَّ وأسسٍ  مراكزَ  أساس  على  وتُقام  س  تُؤسَّ ة  المشروعيَّ قضاء 

القانونيِّ  ظام  والنِّ ة  الإداريَّ الأعمال  ة  حماية شرعيَّ عبر  ة  العامَّ المصالح  ما  وإنَّ لرافضيها،  ة  الخاصَّ   المصالح 

 ، وهو المبدأ الذي يقضي بالخضوع التامِّ للقانون، سواءٌ من قِبَل الدولة أو الأفراد.(30)والمال العام
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ةالمُنازعات المُ -2  :لائمة لإجراء الوساطة القضائيَّ

ة بوصفها دعاوى لا يُمكن تسويتُها عن طريق الوساطة، فإنَّ المُنازعاتِ  بعيدًا عن دعاوى قضاء المشروعيَّ

حقٌّ   المُنازعة  موضوع  أنَّ  باعتبار  بالوساطة،  تسويتُها  يجوزُ  الكامل  القضاء  أو  الحقوق  بقضاء  قةَ  المُتعلِّ

ةٌ وقانون ةٌ شخصيَّ ؛ ذلك أنَّ أساسها حُجَجٌ ذاتيَّ ةٍ تُصيب أصحاب الحقوق  شخصيٌّ ةٍ ومعنويَّ يَّ ةٌ لإصلاح أضرار مادِّ يَّ

ة ة، ودعاوى العقود الإداريَّ عويض أو المسؤوليَّ  . (31) المُكتسَبة، وأبرزُ هذه المُنازعات دعاوى التَّ

زاع   ةٍ لحلِّ النِّ يَّ ه لا شيءَ يمنعُ من اللجوء إلى الوساطة كوسيلةٍ ودِّ راسة بأنَّ وبناءً على ما سبق، ترى الدِّ

ا قد ينعكسُ سلبًا على المُنازعات فيما لو لم يتمّ الأخذ بها.  قُه من مزايا أفضلَ، ممَّ ؛ لِمَا تُحقِّ  الإداريِّ

ة:    الفرع الثالث عوى الإداريَّ هناك أساليبُ أخرى  :    وسائلُ وأساليبُ أخرى لمُواجهة تأخير الفصل في الدَّ

ة التي   عاوى، منها ما يرتبطُ بالثقافة القانونيَّ ر الفصل في الدَّ قاضي وتأخُّ لمُواجهة ظاهرة التأخير في التَّ

ة للمُتقاضين وغيرهم،  لة بالثقافة القانونيَّ ة، وأخرى وثيقة الصِّ راسة الجامعيَّ اها القاضي في مرحلة الدِّ تلقَّ

ة العم  حو التالي:والبعض يرتبطُ بآليَّ  ل في المحاكم، وذلك على النَّ

: الجامعيُّ عليم  التَّ طبيق    أولًا:  التَّ وبين  الجامعات  في  ة  النظريَّ راسة  الدِّ بين  عميقةٍ  فجوةٍ  وجودُ  يُلاحظ 

صل علمُه بنظام العمل في القضاء أو فنّ كتابة   ة، فالطالبُ الجامعيُّ لا يتَّ العمليِّ في الحياة القضائيَّ

ة اللازمة للعمل في ا نُ إيجادُ صلةٍ  الأحكام، وحتى يتمَّ توفيرُ هذا النوع من الثقافة القانونيَّ لقضاء، يتعيَّ

عاوُن بين   اتوثيقةٍ أساسُها التَّ ى تقديمَ المعلومات    كليَّ الحقوق والجهات القائمة على شؤون القضاء تتولَّ

ةً لمن  قة في عمل القضاء وفنّ كتابة الأحكام وغيرها، على أنْ تكونَ دراسةُ هذه العلوم اختياريَّ المُتعلِّ

ات ل ات الحقوق، ودراستها والنجاح في الامتحان الذي تَعقِدُه هذه الكليَّ هذه الموادِّ يعدُّ  يشاءُ مِن طَلبة كليَّ

عيين في وظائف القضاء. عيين في وظائف القضاء فيما بعدُ على صقل    شرطًا للتَّ ويقتصرُ الأمر عقب التَّ

عن   وتنميتها،  المعلومات  الهيئات   طريقهذه  في  ة  المُختصَّ الجهات  مُها  تُنظِّ التي  ة  دريبيَّ التَّ الدورات 

ة عاوُن الثقافيِّ  .(32)القضائيَّ ة بمجلس الدولة بِدَعْم التَّ راسات والبحوث القضائيَّ ففي مصر يختصُّ مركز الدِّ

مع   البلاد    الهيئاتوالعلميِّ  داخل  صة  المُتخصِّ المعلومات  ومراكز  البحوث  ومراكز  ة  والعلميَّ ة  الجامعيَّ

 . (33)وخارجها

والمكتبات. المراجع  مرجعٍ   ثانيًا:  وجود  فإنَّ  زاعات؛  النِّ في  للفصل  القاضي  أداةَ  هو  شريع  التَّ كان  إذا 

ة تطبيق هذا    هذا يَستهدي به ويُعينه على فهم   ة لصحَّ ة والمُلِحَّ شريع وتطبيقه يعدُّ من الأمور المهمَّ التَّ

ات العمل في   أداء عمله، من ضروريَّ بها في  له حتى يستعينَ  ة  العلميَّ المراجع  توفيرُ  شريع، ويُصبح  التَّ
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ر مرجعٍ  عاوى راجعًا لعدم توفُّ القضاء وأحد شروط جودة هذا العمل؛ حتى لا يكونَ تأخيرُ الفصل في الدَّ

زاع المعروض عليه  شريع المُزمَع تطبيقُه على وقائع النِّ صلة بالتَّ   . علميٍّ للقاضي يُتيح له فهم الجوانب المُتَّ

وثيق، وكان مركزًا غير رسميٍّ تمَّ تشكيلُه منذ عام   ، ولم  1953ففي فرنسا أنشأ مجلسُ الدولة مركزَ التَّ

عام   إلا  ق على وجوده  عام  1973يُصدَّ نهاية  إعادة تسميته في  البحوث    2010، وتمَّ  اسمُه مركز  ليصبحَ 

ف من ثلاثة أعضاء في مجلس الدولة وع  شر، ويتألَّ ة والنَّ ا في القانونيَّ شرة وكلاء، ويلعبُ دورًا أساسيًّ

القضاء    مجلس تشكيلات  وجميع  الدولة  مجلس  عن  ادرة  الصَّ الأحكام  نشر  عن  المسؤول  كونه  الدولة؛ 

ة  .(34) الإداريِّ الفرنسيَّ

بأثاثٍ   ثةٌ  مُؤثَّ مكتبةٌ  وهي  ة،  القانونيَّ والثقافة  المعرفة  نشرَ  الدولة  مجلس  مكتبة  ى  تتولَّ مصر  وفي 

، وحَرَص   ر فيه   مجلسُ نموذجيٍّ هوية ويتوفَّ د الإضاءة والتَّ يٍّ مُستقلٍّ وجيِّ الدولة على إنشائها بمكانٍ صحِّ

بمجلس   ة  القضائيَّ والبحوث  راسات  الدِّ مركز  وتَتبَعُ  عليها،  الإقبال  وتشجيع  استخدامها  لتيسير  الهدوء؛ 

وفي العراق يختصُّ المكتبُ الفنيُّ في مجلس الدولة بترجمة المُخاطَبات والوثائق والنصوص    .(35)الدولة

قة   المجلس، وإعداد المطبوعات التي تَصدُر عن المجلس، فضلًا عن تنظيم مكتبة المجلس    بعملالمُتعلِّ

ة بالمراجع   .(36) وفهرسة مُحتوياتها راسة إمدادَ قُضاة مجلس الدولة والمحاكم الإداريَّ وعلى ذلك تقترحُ الدِّ

ة   ة والمكتبات القانونيَّ ة   الحديثة؛العلميَّ لاع على المبادئ القضائيَّ ة والاطِّ بهدف توسيع الثقافة القانونيَّ

ة التي تخصُّ القضاءَ الإداريَّ خدمةً للباحثين ومُرتاديها.  ل، فضلًا عن إغناء المكتبة بالمصادر القانونيَّ لًا بأوَّ  أوَّ

ة. ةٌ قصوى، ولمُخالفة الحكم    ثالثًا: المبادئُ القضائيَّ يَّ رُها المحاكمُ العليا أهمِّ ة التي تُقرِّ للمبادئ القضائيَّ

ادر في دعوى ما لأحد تلك   عن عليه.  المبادئالصَّ ضُ الحكم للإلغاء إذا تمَّ الطَّ وإذا    نتائجُ خطيرةٌ، إذ قد يتعرَّ

أحكام   تَوْحيد  بغرض  للقانون،  المُخالفة  الأحكام  وإلغاء  نَقْض  هو  الأساسيُّ  العليا  المحاكم  عملُ  كان 

ة لاحقةً على وقوع المُخالفة، إلاَّ أنه من الأصوب للعدالة وتوفيرًا للوقت    وهو القضاء،   ما يجعلُ هذه المهمَّ

المُخالفة من المحاكم الأدنى من   قاضي، منع وقوع هذه  التَّ بُطْء  الحدِّ من ظاهرة  والجهد، وعملًا على 

إلى ذلك إلاَّ عن طريق نَشْر أحكام ومبادئ المحاكم    الوصولُ ولا يُمكن    .(37) المحكمة العليا قبيل حصولها

طبيق  العليا ووصولها إلى كافة رجال القضاء وأيضًا رجال الفقه؛ حتى تكونَ تلك الأحكامُ هاديًا لهم نحو التَّ

ائب للقانون فسير الصَّ ليم والتَّ ة، إذ يلعبُ مركز    .(38) السَّ هت فرنسا لفائدة نشر الأحكام القضائيَّ وقد تنبَّ

ادرة عن مجلس الدولة وجميع  ا؛ كونه المسؤولَ عن نشر الأحكام الصَّ ة والنشر دورًا أساسيًّ البحوث القانونيَّ

ة  .(39) تشكيلات القضاء الإداريِّ الفرنسيَّ
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ة العليا ومحكمة القضاء   عة في المحكمة الإداريَّ ة المُوزَّ ا كلُّ مكتبٍ من المكاتب الفنيَّ وفي مصر يقومُ حاليًّ

ادرة عن كلِّ محكمةٍ   الصَّ بمُتابعة الأحكام  ة،  الإداريَّ ة والمحكمة  التأديبيَّ ما    واستخلاصالإداريِّ والمحكمة 

لة   الصِّ ذات  ة  القانونيَّ والبحوث  راسات  الدِّ وإعداد  لها،  وافٍ  تلخيصٍ  وإعداد  ةٍ  قانونيَّ مبادئَ  من  نته  تضمَّ

نشرها على  والعمل  محكمةٍ  كلِّ  ة    ،(40) باختصاص  القضائيَّ والبحوث  راسات  الدِّ مركز  به  يقومُ  ا  عمَّ فضلًا 

ة شريعات والأبحاث والمعلومات والمبادئ القانونيَّ ا  .(41) بمجلس الدولة بجَمْع ونَشْر وحفظ الوثائق والتَّ أمَّ

ى   في العراق فلا يُوجد مكتبٌ فنيٌّ خاصٌّ بكلِّ محكمة، إذ يُوجد مكتبٌ فنيٌّ واحدٌ لكلِّ مجلس دولة يتولَّ

سنويٍّ   كراس  وإعداد  وطبعها،  وفهرستها  ة  العامَّ الهيئة  ها  تُقِرُّ التي  ة  القانونيَّ المبادئ  تبويب  ة  مهمَّ

نسيق مع تشكي  ن قرارات المجلس وفتاويه بالتَّ ةيتضمَّ ولا شكَّ في أنَّ إمداد    .(42) لات المجلس المُختصَّ

ليم   طبيق السَّ رُها المحاكم العليا تكون هاديًا له نحو التَّ ة التي تُقرِّ فسير القاضي بالمبادئ القانونيَّ   والتَّ

عن،  ل من فُرَص إلغاء تلك الأحكام في محكمة الطَّ عاوى التي يفصل فيها، ويُقلِّ ائب للقانون في الدَّ الصَّ

عاوى أمام المحاكم ة    .(43)ولذلك أثرُهُ في تقليل زمن تداوُل الدَّ ومثالٌ على ذلك: قد تُلغي المحكمة الإداريَّ

إلى   عوى  الدَّ بإعادة  أمامها، وتقضي  عليه  المطعونَ  الحكمَ  بأنَّ    المحكمةالعليا  يُنذِرُ  ا  ممَّ أصدرته،  التي 

عوى  ة أخرى يستغرقُها نظر الدَّ عوى، وفترة زمنيَّ بَع أمام المحكمة المُحال إليها الدَّ إجراءاتٍ جديدةً سوف تُتَّ

ة   للمرَّ إذا طُعن عليه  العليا،  ة  الإداريَّ المحكمة  بعدُ بمعرفة  أيضًا فيما  إلغاءُ حكمها  يُمكن  والتي  أمامها، 

أ وتفاقُمها.الثانية  قاضي  التَّ بُطْء  تنامي ظاهرة  إلى  ي  يُؤدِّ ما  وهو  على    مامها،  راسة  الدِّ تقترحُ  لذلك 

رقم   ها  ومهامِّ الدولة  مجلس  تشكيلات  تعليمات  تعديلَ  العراقيِّ  ع  ق    2020لسنة    1المُشرِّ يتعلَّ فيما 

ا   بأنْ يُنشئ لكلِّ محكمةٍ من محاكم مجلس الدولة مكتبًا فنيًّ ة؛  الفنيَّ ابالمكاتب  مُتابعة    خاصًّ ى  بها، يتولَّ

راسات   ةٍ وإعداد تلخيصٍ وافٍ لها، وإعداد الدِّ نته من مبادئَ قانونيَّ ادرة عنها واستخلاص ما تضمَّ الأحكام الصَّ

لة باختصاص كلِّ محكمة والعمل على نشرها، كما هو الحالُ عليه في المكاتب   ة ذات الصِّ والبحوث القانونيَّ

ة في محاكم مجلس الدول لاع على تلك المبادئ والأحكام  الفنيَّ ؛ حتى يَسهُلَ على القضاة الاطِّ ة المصريِّ

ل من فُرَص إلغاء أحكامهم إذا ما طُعِنَ على تلك الأحكام   ة، ويُقلِّ ع ثقافتَهم القانونيَّ ا يُوسِّ ة، ممَّ القانونيَّ

ة العليا.  أمام المحكمة الإداريَّ

. الدوليُّ عاوُن  التَّ ما فيها من    رابعًا:  إصلاحها وتلافي  بغيةَ  بديل؛  والتَّ غيير  للتَّ ةٍ  حاجةٍ ماسَّ القوانينُ في 

ة، ولا سبيلَ لحصول ذلك   ياسيَّ ة والسِّ ة والاقتصاديَّ لِمَا تقتضيه الأحوالُ الاجتماعيَّ نقص وثغرات، طبقًا 

والوق راتها  وتطوُّ الأخرى  الأمم  قوانين  بدراسة  إلا  مُتقَنةٍ  بطريقةٍ  تطبيقهاالإصلاح  نتائج  على   .(44)وف 

الدول   قة في  المُطبَّ شريعات  التَّ بشأن  الوافيةَ  المعلوماتِ  شريع  التَّ مجال  الدوليُّ في  عاوُنُ  التَّ ر  ويُوفِّ

ها، وبالتالي  الأخرى، وظروف ووقت إصدارها، ومدى نجاحها في علاج المُشكلات التي صدرت من أجل حلِّ
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مع   ة  ياسيَّ والسِّ ة  والاجتماعيَّ ة  الاقتصاديَّ ظروفُها  تتشابَهُ  دولٍ  في  ثَبَت فشلُها  تشريعاتٍ  إصدار  ب  تجنُّ

ر على منظومة   شريعيِّ التي تُؤثِّ م التَّ ي إلى الحدِّ من ظاهرة التضخُّ ، وهو ما يُؤدِّ ظروف المُجتمع العراقيِّ

بعتها الدول    العدالة. اتَّ الحلول التي  اجحة لمعرفة  النَّ عاوُنُ الدوليُّ هو الوسيلة  التَّ يُعَدُّ  ناحيةٍ أخرى،  من 

عاوى، ومدى نجاح   ، التي منها بُطْء الفصل في الدَّ الأخرى لحلِّ المُشكلات التي يُواجهها نظامُها القضائيُّ

وبالتالي تطبيق ما ثبت صلاحيتُه في علاج تلك المُشكلة، بشرط صلاحيتها مع    الحلول في علاجها،  تلك

النجاح. لذات  تحقيقها  إلى  ي  يُؤدِّ قد  ا  ممَّ  ، العراقيِّ المُجتمع  الدوليِّ    ظروف  عاوُن  التَّ قبيل  من  ويُعَدُّ 

حاد العربيِّ للقضاء الإداريِّ في القاهرة في عام   تِه مجالسَ  2015تأسيس الاتِّ ، والذي يضمُّ في عضويَّ

ة، بما فيها العراق، والذي انضمَّ إليه في   حاد  12/12/2015الدولة في الدول العربيَّ ، ومن أبرز أهداف الاتِّ

 :(45)العربيِّ للقضاء الإداريِّ ما يلي

ة. -1  تطوير وتعزيز القضاء الإداريِّ في الدول العربيَّ

م القانونيِّ في المنطقة.  -2 ة والتقدُّ ة وتحقيق العدالة الإداريَّ  تعزيز القضاء الإداريِّ في الدول العربيَّ

ة.  -3  تعزيز هيبة القضاء واحترام أحكامه في كافة الدول العربيَّ

 تعزيز مبدأ استقلال القضاء وحصانته وقيمته العليا. -4

ة. -5 عاوُن بين جهات القضاء الإداريِّ في الدول العربيَّ  تعزيز التَّ

6-  .  توحيد المُصطلَحات وتبادُل الخبرات والمعارف في مجال القضاء الإداريِّ

7-  . راسات في مجال القضاء الإداريِّ  تنظيم المُؤتمَرات والندوات لمُناقشة البحوث والدِّ

دريب اللازم للقضاة والمُشتغلين بالقانون الإداريِّ   -8 ةٍ شاملةٍ ومركز تدريبٍ لتوفير التَّ إنشاء مكتبةٍ قانونيَّ

ة.   في الدول العربيَّ

القانونيِّ في   -9 الوَعْي  ة وتعزيز  القانونيَّ الثقافة  أداةً لنشر  حاد؛ ليكون  تطوير الموقع الإلكترونيِّ للاتِّ

ة.  المُجتمعات العربيَّ

تَحُولُ دون الوصول إلى عدالةٍ سريعةٍ   قات التي  تتناوَلَ أهمَّ المُعوِّ أنْ  البحث  راسة في هذا  الدِّ حاولت 

بة على هذا التأخير، كما حاولت وضعَ مجموعةٍ   أمام محاكم القضاء الإداريِّ في العراق، وأهمَّ النتائج المُترتِّ

راسة    من  لت الدِّ ة؛ وقد توصَّ عوى الإداريَّ الاقتراحات التي من خلالها يُمكن مُواجهة تأخير الفصل في الدَّ

ةِ نتائجَ وتوصياتٍ يُمكن عرضُها كما يلي:   إلى عدَّ

 : الخاتمة

 أولًا: النتائج. 

عاوى،  -1 ن من الدَّ ةٌ وشاملةٌ، فلا تقتصرُ على نوعٍ مُعيَّ ة هي حالةٌ عامَّ عاوى الإداريَّ أنَّ تأخير الفصل في الدَّ
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قاضي، بل   نةٍ من درجات التَّ كما لا تقتصرُ على محكمةٍ من محاكم مجلس الدولة دون أخرى، أو درجةٍ مُعيَّ

عاوى التي تُرفَع أمام محاكم مجلس الدولة في العراق.   تمتدُّ لتشملَ جميع أنواع الدَّ

ة أسبابٍ بعضُها يرجعُ إلى مجلس الدولة   -2 عٌ من عدَّ ة في العراق مُتفرِّ عوى الإداريَّ أنَّ تأخير الفصل في الدَّ

ع.   وبعضُها الآخرُ يرجعُ إلى المُشرِّ

شريعات   -3 والتَّ ساتير  والدَّ ة  الدوليَّ المواثيق  كفلته  أصيلٌ  ة هو حقٌّ  الإداريَّ عوى  الدَّ السرعة في  حقَّ  أنَّ 

ة.  الوطنيَّ

 ثانيًا: التوصيات: 

عوى وتدقيقها  -1 ى دراسة الدَّ عوى في محاكم مجلس الدولة؛ ليتولَّ الدَّ ضرورة استحداث قاضي إدارة 

ص القضاة  ى البتَّ فيها، فضلًا عن الأخذ بنظام تخصُّ واستيفاءَها وتحضيرَها إلى قاضي الموضوع؛ ليتولَّ

صة في المحكمة  في كلِّ فرع من فروع القانون أمام محاكم مجلس الدولة، والأخذ بنظام الدوا ئر المُتخصِّ

ة.  حاديَّ مييز الاتِّ ة العليا كما هو معمولٌ به في محكمة التَّ  الإداريَّ

كنظام  -2 الأطراف،  بين  ة  يَّ الودِّ الطرق  على  قائمةٍ  ة  الإداريَّ المُنازعات  لإنهاء  بديلةٍ  وسائلَ  استحداث 

 الأمبودسمان والوساطة. 

داخل   -3 ة في  الدوريَّ والمُؤتمَرات  والدورات  الوِرَش  عَقْد  خلال  الدولة؛ من  مجلس  أعضاء  كفاءة  تطوير 

 وخارج العراق. 

  

 الهوامش 

 

ر، عمان، ط (1) ش  ل للن  ، دار واي  ة  ي  عوى المدي  دارة  الد َّ ، ا  ودة  ن الج  صر الدي  د ن   .49، ص2005، 1د. محم َّ

ادر عام    (2) ة  الص َّ سي  َّ
رن 

جاكمات  الف 
صول المُ

 
ونُ ا

ان  ،    1807كان ق  دلة  مع الأ  ي ق، وج 
حق 
ي  مرحلة  الت  َّ

رًا ف  ت  هم دورًا كي 
عطائ  ا  مور دعواهم ي 

 
ر ا ت  سي 

ي  ن 
صـوم ف 

ر  علـى دور الخ  ركت 
 على الت  َّ

َّ
مِل

د عَّ ق 

را ب  لي ا  ة  المطاف  ا  هان  ي  ئ 
ى ف 

د َّ
 
ا ا َّ اع، مم  ر  مامة الت  ِ

 
ور ا

ط  ى  المن 
اض  ش ٍ لدور الق  همن 

ح مع ئ 
ت َّ د مَّ ق  الجكم، ف  طق ي  لسة  الن  صرًا على ح  ن  ى  مُق 

اض  عل دور الق  اع، وج  ر   الت  ِ
ِ  

ض
ي  ف 

صوم ف 
ر  سُلطة  الخ 

ا ا ب ُ على هد 
ري  َّ ت  عاوى، وما ي  ي  الد َّ

صل ف  ر الف  ت  ح   
ا لي ي  ت  ا 

د َّ
 
لك ا د  ، وب  ى 

اض  رت  على سُلطة  الق 
ب  َّ صوم ا 

 للخ 
ٍ واسعة ً ات  ونُ صلأحي 

ان  ا الق  مة  لمرحهد  ات  اللأر  ق  ف  ي  الن 
ٍ ف  ادة  ي  ر من ر  ت  ح   

ا لة   لي 

صوصٍ  صدار ن   لأ 
َّ
ل

دح  َّ ت  نْ ي 
 
سى  ِ ا

رن 
ع الف  ر ِ المُش  ا ي  ا حدَّ ، مم َّ سى  ِ

رن 
اء الف  ص  ة  سلك الف  ي  َّ اي  ر  رهاق مت  لي ا  ى ا 

د َّ
 
الي  ا الي  ، وي  ى 

اض  ق 
رَّ   الن  َّ كت 

 
ٍ ا ات  ى  صلأحي 

اـض  لألهاـ للق  ح من ح 
، مت  ى 

اض  ق 
ٍ للن  َّ

مة 
ظ  ِ مُن 

ي  عام  
لك وف  ، ولد  ى 

اض  ق 
راءات  الن  َّ ج  ر ا  ة  ست  ي 

راق  وسعَّ لمُ
 
 ا
طرة ً م )  صدر  1935وسن 

 رق 
ُ 
عى  ري  ش 

،  1ق  30المرسومُ الن  َّ جاكمة 
ر المُ ة  ست  ي 

راق  مُ ف  ب 
َّ 

ى  المكُل
اض  ام الق  ط  حدات  ن 

مل على است 
ت َّ ى  اس  ( الدـ 

 
الن  َّ  ي 

شُ المجكمة  ن  ة ري 
ق ُ ، ي كُل ِ

اة  المجكمة  ص 
اص ٍ من ف ُ ، هو ق  ف 

َّ 
ى  المكُل

اض  ا الق  هد 
 

ل، ف
ص  ف  جو الأ 

ي  ِ ن 
ائ  ص  السلك الف   ي 

 
هوص

ل الن  ح   
لك من ا ٍ ومُ ود 

ة  ي  ي  دعوى مُعي  َّ
ر ف  ح  ط 

ادُل اللوان  ي   ي 
ب ُ ها من حي  ن  ي 

راق 

دارة  ا ام ا  ط  د، ن  جمد محم َّ
 
م جمدان ا راهت  ب  عوى. د. ا  ر الد َّ ت 

خص 
ل ن  ح  وراق لأ  دات  والأ  ت  سي  ي  المُ

ض ف 
واف  كمال الي  دة  واسي  حد َّ

ل المُ هَّ ي  المُ
ي  سرعة   ف 

ر( ودورة ف  ت 
خص 
ة  الت  َّ ي  ة  )هي  ي  َّ عوى المدي  لد َّ

جوت  ال  لة  الت  ي  مج 
ورٌ ف  س  جب ٌ من  ، ن  عات  ار  ي  المُي 

صل ف  لد الف  مج 
هر، ال ر  امعة  الأ  ون، ح 

ان  عة  والق  ري  ة  الش  ، كلي  َّ ة  ي  َّ وي 
ان  ة  والق  هي 

ق 
عدها.  2616، ص 2023، 43، العدد 35ف   وما ي 

ق، ص  (3) د، مصدر سان  جمد محم َّ
 
م جمدان ا راهت  ب  عدها.  2608د. ا   وما ي 
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د  ص  هلى  ِ مت 
عات  الأ  راف  ون المُ

ان  ي  ق 
عوى ف  ر الد َّ ت 

خص 
ام ن  ط  د عُرف  ن  ق  ، ف  ع المصرى  ِ ر ِ دٍ على المُش  دب  امٍ ح  ط  ن  ش ي  عوى لن  ر الد َّ ت 

خص 
ى  ن 

اض  ة   وق  ي  المواد ِ من )  1883دورة سي 
لي )51ف  (  67( ا 

ي  عام  
ف  ة 

او ُ لع  ا   
م َّ
، وب  اف  ي  ن  ة  ومجاكم الأسي  ي  َّ ي  ر  ة  والج  ي  َّ داي  ت  المجاكم الأي  ي  

ف  ة  ن   
َّ
م  1892وعُمِل

ون رق 
ان  م عرف  الق 

ة     100، ب  عوى   1962لسي  دارة  الد َّ ا  كرة   ى مع ق 
ت ماش  ر، وهو ي  ت 

خص 
ى  الت  َّ

اض  ام ق  ط  ن 

د  ت  مام المجكمة  الأي 
 
ام ا ط  ِ ا الن   د هد  رَّ ، ووَّ ات  المجكمة  لم كي 

ي  ق 
رُها ف  ت 

خص 
عاوى، وهو ن  ر الد َّ ت 

خص 
رَّ لت 

ج   
امًا ا ط  دع ن  ت َّ ب  اي  ، حي  ة  ي  َّ ب  على المُ المدي  وح 

 
ا ، ق  ة  ي  َّ ي  ر  ة  والمجكمة  الج  ي  َّ ي   اي 

ق ف 
رق  نْ ب ُ

 
عِى  ا د َّ

اعة، و دق   ب 
رة ً

ِ 
ك ودع مُد 

نْ ن ُ
 
ة ا ى علي 

عَّ ب  على المُد َّ وح 
 
، كما ا رة  ش ِ رة  مُق 

ِ 
ك دة  لدعواة ومُد  ب  ِ دات  المُو  ت  سي  عَّ المُ مي  ة  دعواة ج  ق  ام  صجن  ي  َّ

 
ة  ا لأن  ي  لسة  ي  ل الج  ي 

لك ق  دة  لدعواة، ود  ب  ِ دات  المُو  ت  سي  معها المُ

ا لم الكي 
ي  ق 

ر ف  خص 
عوى ن ُ  الد َّ

ن َّ ل، ولأ 
ق  د من  على الأ  ب َّ العدب 

َّ
ام طال ط  ِ ا الن   ٍ على هد  وات  عد مرور سي  ، وي  لسة  ول ح 

 
ي  ا

رى ف  ج 
عة  ن ُ راف   المُ

ن َّ
 
ون على ا

ان   الق 
َّ 

ض د ن  ق  ، ف  لسة  ل ح 
و َّ
 
ل ا ي 

ت  ق 

ي  َّ  ا المدي  اي  ص  ة  للف  ي  َّ حصاي  راسات  الأ  ب  الد ِ ق 
ش َّ
َّ

ب  ك ي  مصر، حي 
ي  ِ ف 

اء المدئ  ص  ع الف 
جسي ن وض 

ت  ي ن ي  ي  ِ وي 
ان  ي ن الق  احي  اة  والي  ص  جامي ن والف 

ات   ة  المُ المُ مام درح 
 
راد ا

ف  اة الأ  ج 
ة  ان  ِ وق المالي  َّ

الحق   ي 
ة  ق  عل ِ ي 

ي ن اسُب  ن  ي  راءات  وعدم الي  ج  د الأ  ت 
عق  ي  ي 

سراف  ف  ب  الأ  سن  ي  مصر؛ ن 
ى  ف 

اض  ق 
ر الن  َّ ت  ح   

ا اطرَّ ي  د مج 
ِ 

ك و 
د، ن ُ دب  راص ٍ ش  ة  من اعت  لق  ي  ج 

ى  المُ
اض  ق 

ة     الن  َّ َّ مام المجاكم المصرن  
 
وعة  ا

ا المرق  اي  ص  م الف  حح 

ي  
اة  ف  ص  ها وعدد الف  ائ  لأف  درح  ي  لي صدور ا   على اح  ٍ ا 

لسة  ل ح 
و َّ
 
ي  ا

رها ف  ط  داءً من ن  ت  وات  اي  لأت  سي  ارت  الي  ق  حوال ما ي ُ حسن الأ 
 
ي  ا

ة  ف  ي  َّ  المدي 
ة  ي  َّ

ص  رقُ الف  غ  سي  ب  ن  لك المجاكم، حي  لجكم  ي 

لة  ال مج 
ي  ال

ورٌ ف  س  جب ٌ من  ، ن  ة  َّ دارن   ة  والأ  ي  َّ راءات  المدي  ج  ون الأ 
ان  ي  ق 

ها ف  ق  ن  طي  دوى ن  ة  وح  ي  َّ عوى المدي  دارة  الد َّ سي ن، ا  امى  ن  ها. د. س  ن 
جمد  ق 

 
امعة  ا ، ح  ة  اسي  َّ ي  ة  والس ِ ي  َّ وي 

ان  راسات  الق  ة  للد ِ ي  َّ
ق  ري 

ف  أ 

لد  مج 
ر، ال اب  ر  ، الج  ة   .93، ص2020، 2، العدد 4دران 

ن روسمان،  (4) لح ي  ف  صا ؛ عري  دى  جمد السوب 
 
د الرجمن ا ،  عت  عاصرة  ة  المُ سلأمي  َّ ا الأ  اي  ص  لة  الف  ي  مج 

ورٌ ف  س  جب ٌ من  ون، ن 
ان  عة  والق  ري  ي  الش 

اعات  ف  ر  ِ الت  ِ
 
لة  لجل دي  عوى والطرق الت  دارة  الد َّ ا 

لد  مج 
، ال ب   الكوي 

امعة  ، ح  ة  سلأمي  َّ ارة  الأ  ة  دراسات  الخص  عدها. 19، ص2018، 2، العدد 3كلي  َّ  وما ي 

، ا (5) دة  دب  امعة  الح  عوى"، دار الج   والد َّ
ُ

صاص ن   والأح 
ُ 
ي 
ائ  ص  امُ الف  ط  ِ  "الن  

ة  َّ ارن   ج 
ة  والت  ِ ي  َّ عات  المدي  راف  ون المُ

ان  ، ق  دى   هت 
 

جمد عوص
 
، د. ا ة  َّ درن   سكت   . 55، ص1995لأ 

، ط (6) اهرة  ، الق  ة  ي   الغري 
ة  هص  ، دار الن  ون المصرى  ِ

ان  ي  الق 
ة  ف  َّ صادن   ن  ون المجاكم الأق 

ان  مام، ق  ار ا  د السي   . 473، ص2008، 1د. سجر عت 

ق، ص (7) ، مصدر سان  دى   هت 
 

جمد عوص
 
 . 55د. ا

ن،  (8) جري  امعة  الت  عة  ح  ، مطي  ي  ِ
ائ  ص  ام الف  ط  ِ ر الن   طوب  ي  ن 

ض ودورُة ف  ص ِ خ 
اء المُت  ص  ح، الف  لت 

ب  ق  ي  ج 
ي ق ن 

وق 
لأء ن  ج 

 .368، ص2019د. ن 

راء (9) ج  ات  الأ  صادي  َّ ن   واق 
ُ 
ي 
رائ  ج  ل عمر، الهدرُ الأ  سماعي  ل ا  ي  ب 

،  د. ي  ة  َّ درن   سكت  ، الأ  دة  دب  امعة  الح  "، دار الج  ة 
َّ ارن   ج 

ة  والت  ي  َّ عات  المدي  راف  ون المُ
ان  ي  ق 

 . 55، ص2008"دراسة  ف 

و العلأ،  (10) ن  د حلمى  ا  ، د. محم َّ ة  َّ درن   سكت  ، الأ  دة  دب  امعة  الح  "، دار الج  ة 
َّ ادن   ق  ن  ة  اي  لي  َّ جلي 

ى  "دراسة  ن 
اض  ق 

ي  الن  َّ
ء ف  طْ  . 51، ص 2015الن ُ

م  (11)
عن رق 

َّ 
ي  الط

ا ف   العلي 
ة  َّ دارن   / 720حكم المجكمة  الأ  ر  ت  مي 

/ ب  دارى  اء ا  ص  ي  2021/ ف 
ور.18/8/2021، ف  س  ر من  ت 

 ، ع 

دول،  (12) د الوهات  عت  صة  د. عت  ص ِ خ 
ر المُت  ،  المجاكم والدواب  "، الدوحة  حدة 

ة  المت  ي  مارات  الغري  ي  الأ 
ة  ف  جادن 

مود ج  المجاكم الأن 
اء والعدالة  "ب  ق  لة  للأري   . 18، ص2013كوسي 

، ط (13) اهرة  ، الق  ة  ي  َّ  الغري 
ة  هص  ، دار الن  سى  ِ

رن 
اء الف  ص  ي  الف 

ارة  ف  ج 
مام، مجاكم الت  ِ ار ا  د السي   .  6، ص 2012،  1د. سجر عت 

م  (14)
لش الدولة  رق  ش مج  ن  رار ري 

ة   701ف  العدد 2024لسي   ي 
ة  َّ ع المصرن  

اي   الوق 
دة ُ رب  ي  ج 

ور ف  س  ي   211، من 
 . 2024/ 25/9مكرر ف 

م )  (15)
ان رق  ي  ة   74ي  َّ   2020( لسي  الد   ي 

ة  ص َّ ن  ج 
داءة  المُ  الت 

اسم مجكمة   ي 
ة  ي  َّ
اق  ي  ن  ٍ اسي 

ة  طق   من 
ي  كل ِ

ٍ ف  داءة  ل مجكمة  ب  كي  س   على: "ن 
ُ 

ض ن  ى  ي  على الد  اء الأ  ص  لش الف  ورٌ  صادر عن مج  س  "، من  ة  َّ ارن   ج 
عاوى الت 

العدد  ع ي 
اي  دة  الوق  رب  ي  ج 

ي  4605ف 
 . 25، ص23/11/2020، ف 

لش الدولة   (16) ش مج  ن  احب  مع ري   الي 
لة  اي  اء مُق  لأي  : الي  صادف  داد، المُ ع  ي  ي 

اك، ف  صي  ش ح  من 
 

م ج ار د. كرب  س  سن  د المُ  مساءً.  1، الساعة  9/7/2024الست 

ة  )  (17)
، د،  4الماد َّ ، ج  ، ت 

 
ولأً/ ا

 
م  / ا

ة  رق  َّ جادن  
ة  الأن  ِ ي  َّ اي  ص  لطة  الف  لأت  الس ُ كي  س  مات  ن  علت 

، ك، ل( من ي  ، ج، ط، ى  ة     1ة، و، ر  العدد  2014لسي   ي 
ة  ي  َّ
ع الغراق 

اي   الوق 
دة ُ رب  ي  ج 

ورٌة  ف  س   4312، من 

ي  
 . 3/3/2014ف 

، ط (18) اهرة  ، الق  ة  َّ لو المصرن   ج 
ن  ة  الأ  ي  "، مكي  ي  ِ

رلمائ   الت 
 

ص
و َّ
ق  ام المُ ط   لن 

ة  ارن  ة  مُق  لي  َّ جلي 
ودسمان "دراسة  ن  مي  لى ي كلأ، الأ   .11، ص1971، 1د. لي 

، ط (19) اهرة  ، الق  ي  كر الغرئ  ، دار الق  ة  عي  َّ
م الوض 

ظ 
ة  والن  ُ سلأمي  َّ عة  الأ  ري 

ي  الش  َّ
دارة  ف  عمال الأ 

 
ة  على ا ان 

ق  م، الر َّ د الجكت   . 156، ص1987، 2د. سعت 

"، دار ال  (20) ة  ارن  ة  "دراسة  مق  ورن 
اعدة  الدسي  اد  الق  ق  مان لن 

ة  كض  ن  د  ت 
ق  ن  ة  والي  عي  ري  ش  ي ن الن  ي ن السلطي  ادلة  ن  ي   المي 

ة  ان 
، الرق  جرى  ى الت 

، د. حسن مصطف  اهرة  ، الق  ة  ي   الغري 
ة  هص   . 37، ص2007ن 

ق، ص (21) م، مصدر سان  د الجكت   .157د. سعت 



 
                           

  

 

 

 804 

 

ة دراسة تحليلية مقارنة  عوى الإداريَّ ة لمُواجهة تأخير الفَصْل في الدَّ طبيقات العمليَّ  التَّ

Practical Applications to Address Delays in Adjudicating Administrative Case Comparative Analytical Study 

 4العدد    فـارس عبـدالرحيم حاتـم الشمخي            علي عدنان عبس الشريفي

 

ق، ص (22) لى ي كلأ، مصدر سان   . 12د. لي 

(23)  ، اهرة  ، الق  ة  ي  َّ  الغري 
ة  هص  ، دار الن  ة  َّ  السعودن  

ة  ي  َّ  الغري 
ي  المملكة 

ها ف  ائ  ق  ن  طي  سلأم ون  ي  الأ 
الم ف  ة  المط  ر، ولأن 

عف  اسم ج  ش ق 
ن  د ا   .37، ص1988د. محم َّ

ق، ص (24) م، مصدر سان  د الجكت   .157د. سعت 

لد  (25) مج 
مع، ال

ت  ج 
لمُ
سان وا ن  لة  علوم الأ  ي  مج 

ورٌ ف  س  جب ٌ من  ردن لة، ن  ة  الأ  ودسمان وحاح  مي  ، الأ  لة  اي  جمد العص 
 
 . 41، ص2020، 3، العدد 9د. سالم جمود ا

ق، ص (26) ، مصدر سان  لة  اي  جمد العص 
 
عدها.  41د. سالم جمود ا  وما ي 

ر، ط (27) اب  ر  ، الج  دادى  ع  ورات  ي  س  ، من  ة  َّ دارن   ة  والأ  ي  َّ راءات  المدي  ج  ون الأ 
ان  رج ق  د الرجمان، س  ارة  عت  ري   .522، ص 2011، 3د. ب 

(28)  ، ة  ي  ماي  امعة  السلت  ون، ح 
ان  ة  الق  ر، كلي  ت  سي  ، رسالة  ماح  لى  والدولي  ال العامة  الداح  ع  س  د الأ  مي ن، عق 

 
م ا  . 107، ص2008محمد سلت 

(29)    ، ة  َّ صادن   ن  ة  والأق  ي  َّ وي 
ان  جوت  الق  لة  الت  ي  مج 

ورٌ ف  س  جب ٌ من  ، ن  دارى  ِ اع الأ  ر  ة  الت  ِ سون 
ٍ لن 

لة  واد، طرج الوساطة  كوسي  د الج  حمود عت 
م
سامة  

 
لد  ا مج 

، ال ة  ي  َّ
وق  امعة  المي  وق، ح 

ة  الحق  ، 58كلي  َّ

 . 658، ص 2023، 4العدد 

ر،  (30) اب  ر  ع، الج  ي  ور 
ر والي  َّ ش 

اعة  والن  َّ ، دار هومة  للطي  دارى  ِ ون الأ 
ان  ي  الق 

ر ف  ست 
ق  اء الن  ص  ، ف  دى   . 103، ص2004عمار عواب 

دب   (31) امعة  الح  ها، دار الج  ة  عن  ي  اس 
عات  الي  َّ ار   المُي 

ِ  
ض

ل ف  ة  ووساي  ي  َّ  المدي 
دسة  عمال الهت 

 
اولأت  وا ق  ك لمُ دي  ت 

ود الق 
اج مطر، عق  ي  د الق  ، طعصام عت  ة  درن  َّ سكت  ، الأ   . 343، ص2009، 1دة 

طروح  (32)
 
ارن"، ا ق  عات  المصرى  ِ والمُ راف  ون المُ

ان  حكام ق  ا لأ 
ق ً ى  "وف 

اض  ق 
ي  الن  َّ

ء ف  طْ  الن ُ
اهرة  ى  وط 

اض  د الرجمن، الق  د عت  مان محم َّ د سلت  طا، محم َّ امعة  طن  وق، ح 
ة  الحق  وراة، كلي  َّ ، 2011ة  دكي 

عدها.  371ص  وما ي 

ة  ) (33)
م 208الماد َّ

رار رق 
الف   ي 

ادرة  لش الدولة  الص َّ مج 
ل
ة   لي  َّ جة  الداح 

ة   1( من اللأن  العدد 2011لسي   ي 
ة  َّ ع المصرن  

اي   الوق 
دة ُ رب  ي  ج 

ورٌة  ف  س  ي   99، من 
ع( ف  اي   . 2/5/2011)ي 

(34)  ، اهرة  ع، الق  ي  ور 
ر والي  َّ ش 

ي  للن  َّ ، المركر  الغرئ  ة  َّ دارن   عوى الأ  ، الد َّ  . 506، ص 2022د. على  حسن العامرى 

ة  ) (35)
م 209الماد َّ

رار رق 
الف   ي 

ادرة  لش الدولة  الص َّ مج 
ل
ة   لي  َّ جة  الداح 

ة   1( من اللأن   . 2011لسي 

ة  ) (36)
م 15الماد َّ

ها رق  لش الدولة  ومهام ِ لأت  مج  كي  س  مات  ن  علت 
، د، ه(ـ من ي  ولأً/ ج 

 
ة   1/ ا العدد 2020لسي   ي 

ة  ي  َّ
ع الغراق 

اي   الوق 
دة ُ رب  ي  ج 

ورٌة  ف  س  ي   4574، من 
 . 2020/ 27/1ف 

ق، ص (37) د الرجمن، مصدر سان  د عت  مان محم َّ د سلت   .374محم َّ

(38)  ، ة  َّ درن   سكت  امعة  الأ  وق، ح 
ة  الحق  وراة، كلي  َّ طروحة  دكي 

 
عوى، ا وع الد َّ

 على موص 
 

ض ف 
ة  مجكمة  الن  َّ ان 

، رق  ى 
ف  ى الصن 

اج مصطف  ي  د الق  عدها. 103، ص 2000عت   وما ي 

ق، ص  (39) ، مصدر سان   .506د. على  حسن العامرى 

ة  ) (40)
ة  )3، 1/ 20الماد َّ

ة  )3، 31/1( والماد َّ
م 45( والماد َّ

رار رق 
الف   ي 

ادرة  لش الدولة  الص َّ مج 
ل
ة   لي  َّ جة  الداح 

ة   1( من اللأن   .2011لسي 

ة  ) (41)
م 208الماد َّ

رار رق 
الف   ي 

ادرة  لش الدولة  الص َّ مج 
ل
ة   لي  َّ جة  الداح 

ة   1( من اللأن   . 2011لسي 

ة  ) (42)
م 11الماد َّ

ها رق  لش الدولة  ومهام ِ لأت  مج  كي  س  مات  ن  علت 
( من ي  ، ت 

 
ولأً/ا

 
ة   1/ا  . 2020لسي 

ق، ص (43) د الرجمن، مصدر سان  د عت  مان محم َّ د سلت   . 375محم َّ

ق، ص (44) د الرجمن، مصدر سان  د عت  مان محم َّ د سلت   . 380محم َّ

(45)    ، دارى  ِ اء الأ  ص  ي  ِ للف  جاد الغرئ 
ع الرسمى  ِ للأن  ِ

ور على الموف  س  :   objectives?lang=ar-https://auaj.org/static/unionمن  معة  الح  ارة   ي   الر 
 
ح ارن  ي 

احًا. 1، الساعة  2024/ 11/ 22  صي 

ع  مة  المصادر والمراج 
اب   ق 

 المصادر. 

 . ة  ي  َّ وي 
ان  ب  الق  ولًأ: الكي 

 
 ا

https://auaj.org/static/union-objectives?lang=ar


 
                           

  

 

 

 805 

 

ة دراسة تحليلية مقارنة  عوى الإداريَّ ة لمُواجهة تأخير الفَصْل في الدَّ طبيقات العمليَّ  التَّ

Practical Applications to Address Delays in Adjudicating Administrative Case Comparative Analytical Study 

 4العدد    فـارس عبـدالرحيم حاتـم الشمخي            علي عدنان عبس الشريفي

 

سك  -1 ، الأ  دة  دب  امعة  الح  عوى"، دار الج  صاص والد َّ ن  ي  والأح 
ائ  ص  ام الف  ط  ِ  "الن  

ة  َّ ارن   ج 
ة  والت  ِ ي  َّ عات  المدي  راف  ون المُ

ان  ، ق  دى   هت 
 

جمد عوص
 
، د. ا ة  َّ درن    .1995ت 

ر، ط -2 اب  ر  ، الج  دادى  ع  ورات  ي  س  ، من  ة  َّ دارن   ة  والأ  ي  َّ راءات  المدي  ج  ون الأ 
ان  رج ق  د الرجمان، س  ارة  عت  ري   . 2011، 3د. ب 

"، دار ال  -3 ة  ارن  ة  "دراسة  مق  ورن 
اعدة  الدسي  اد  الق  ق  مان لن 

ة  كض  ن  د  ت 
ق  ن  ة  والي  عي  ري  ش  ي ن الن  ي ن السلطي  ادلة  ن  ي   المي 

ة  ان 
، الرق  جرى  ى الت 

، د. حسن مصطف  اهرة  ، الق  ة  ي   الغري 
ة  هص   . 2007ن 

، ط -4 اهرة  ، الق  ة  ي   الغري 
ة  هص  ، دار الن  ون المصرى  ِ

ان  ي  الق 
ة  ف  َّ صادن   ن  ون المجاكم الأق 

ان  مام، ق  ار ا  د السي   . 2008، 1د. سجر عت 

، ط -5 اهرة  ، الق  ة  ي  َّ  الغري 
ة  هص  ، دار الن  سى  ِ

رن 
اء الف  ص  ي  الف 

ارة  ف  ج 
مام، مجاكم الت  ِ ار ا  د السي   .2012، 1د. سجر عت 

، ط -6 اهرة  ، الق  ي  ِ كر الغرئ  ، دار الق  ة  عي  َّ
م الوض 

ظ 
ة  والن  ُ سلأمي  َّ عة  الأ  ري 

ي  الش  َّ
دارة  ف  عمال الأ 

 
ة  على ا ان 

ق  م، الر َّ د الجكت   .1987، 2د. سعت 

ح  -7
ة  المت  ي  مارات  الغري  ي  الأ 

ة  ف  جادن 
مود ج  المجاكم الأن 

اء والعدالة  "ب  ق  لة  للأري   كوسي 
صة  ص ِ خ 

ر المُت  دول، المجاكم والدواب  د الوهات  عت  ، د. عت  "، الدوحة   .2013دة 

دب   -8 امعة  الح  ها، دار الج  ة  عن  ي  اس 
عات  الي  َّ ار   المُي 

ِ  
ض

ل ف  ة  ووساي  ي  َّ  المدي 
دسة  عمال الهت 

 
اولأت  وا ق  ك لمُ دي  ت 

ود الق 
اج مطر، عق  ي  د الق  ، طعصام عت  ة  درن  َّ سكت  ، الأ   . 2009، 1دة 

9-  ، اهرة  ع، الق  ي  ور 
ر والي  َّ ش 

ي  للن  َّ ، المركر  الغرئ  ة  َّ دارن   عوى الأ  ، الد َّ  . 2022د. على  حسن العامرى 

ر،   -10 اب  ر  ع، الج  ي  ور 
ر والي  َّ ش 

اعة  والن  َّ ي  ِ
، دار هومة  للط  دارى  ِ ون الأ 

ان  ي  الق 
ر ف  ست 

ق 
اء الن  َّ ص  ، ف  دى   . 2004عمار عواب 

، ط -11 اهرة  ، الق  ة  َّ لو المصرن   ج 
ن  ة  الأ  ي  "، مكي  ي  ِ

رلمائ   الت 
 

ص
و َّ
ق  ام المُ ط   لن 

ة  ارن  ة  مُق  لي  َّ جلي 
ودسمان "دراسة  ن  مي  لى ي كلأ، الأ   .1971، 1د. لي 

12-  ، اهرة  ، الق  ة  ي  َّ  الغري 
ة  هص  ، دار الن  ة  َّ  السعودن  

ة  ي  َّ  الغري 
ي  المملكة 

ها ف  ائ  ق  ن  طي  سلأم ون  ي  الأ 
الم ف  ة  المط  ر، ولأن 

عف  اسم ج  ش ق 
ن  د ا   .1988د. محم َّ

13-  ، ة  َّ درن   سكت  ، الأ  دة  دب  امعة  الح  "، دار الج  ة 
َّ ادن   ق  ن  ة  اي  لي  َّ جلي 

ى  "دراسة  ن 
اض  ق 

ي  الن  َّ
ء ف  طْ و العلأ، الن ُ ن  د حلمى  ا   .2015د. محم َّ

ر، عمان، ط -14 ش  ل للن  ، دار واي  ة  ي  عوى المدي  دارة  الد َّ ، ا  ودة  ن الج  صر الدي  د ن   .2005، 1د. محم َّ

امعة  ا  -15 "، دار الج  ة 
َّ ارن   ج 

ة  والت  ِ ي  َّ عات  المدي  راف  ون المُ
ان  ي  ق 

راء "دراسة  ف  ج  ات  الأ  صادي  َّ ن   واق 
ُ 
ي 
رائ  ج  ل عمر، الهدر الأ  سماعي  ل ا  ي  ب 

، د. ي  ة  َّ درن   سكت  ، الأ  دة  دب   . 2008لح 

 . ة  امعي  َّ ل الج  ح والرساي  طارن  ا: الأ  ي ً اي   ي 

1-  ، ة  َّ درن   سكت  امعة  الأ  وق، ح 
ة  الحق  وراة، كلي  َّ طروحة  دكي 

 
عوى، ا وع الد َّ

 على موص 
 

ض ف 
ة  مجكمة  الن  َّ ان 

، رق  ى 
ف  ى الصن 

اج مصطف  ي  د الق   .2000عت 

طروحة   -2
 
ارن"، ا ق  عات  المصرى  ِ والمُ راف  ون المُ

ان  حكام ق  ا لأ 
ق ً ى  "وف 

اض  ق 
ي  الن  َّ

طء ف   الن ُ
اهرة  ى  وط 

اض  د الرجمن، الق  د عت 
مان محم َّ د سلت  طا،   محم َّ امعة  طن  وق، ح 

ة  الحق  وراة، كلي  َّ دكي 

2011 . 

ال -3 ع  س  د الأ  مي ن، عق 
 
م ا ،  محمد سلت  ة  ي  ماي  امعة  السلت  ون، ح 

ان  ة  الق  ر، كلي  ت  سي  ، رسالة  ماح  لى  والدولي   .2008العامة  الداح 

 . ات   والدوري  َّ
ة  لأت  العلمي  َّ مج 

ا: ال الي ً  ي 

1-  ، ة  َّ صادن   ن  ة  والأق  ي  َّ وي 
ان  جوت  الق  لة  الت  ي  مج 

ورٌ ف  س  جب ٌ من  ، ن  دارى  ِ اع الأ  ر  ة  الت  ِ سون 
ٍ لن 

لة  واد، طرج الوساطة  كوسي  د الج  حمود عت 
م
سامة  

 
لد ا مج 

، ال ة  ي  َّ
وق  امعة  المي  وق، ح 

ة  الحق  كلي  َّ

 . 2023، 4، العدد 58

2-  
ورٌ ف  س  جب ٌ من  ، ن  عات  ار  ي  المُي 

صل ف  ي  سرعة  الف 
ر( ودورة ف  ت 

خص 
ة  الت  َّ ي  ة  )هي  ي  َّ عوى المدي  دارة  الد َّ ام ا  ط  د، ن  جمد محم َّ

 
م جمدان ا راهت  ب  ،  د. ا  ة  ي  َّ وي 

ان  ة  والق  هي 
ق 
جوت  الف  لة  الت  ي  مج 

لد  مج 
هر، ال ر  امعة  الأ  ون، ح 

ان  عة  والق  ري  ة  الش   .2023، 43، العدد 35كلي  َّ

لد  -3 مج 
مع، ال

ت  ج 
لمُ
سان وا ن  لة  علوم الأ  ي  مج 

ورٌ ف  س  جب ٌ من  ردن لة، ن  ة  الأ  ودسمان وحاح  مي  ، الأ  لة  اي  جمد العص 
 
 .2020، 3، العدد 9د. سالم جمود ا

ي  َّ  -4
ق  ري 

ف  لة  الأ  مج 
ال ي  

ف  ورٌ  س  جب ٌ من  ، ن  ة  َّ دارن   ة  والأ  ي  َّ راءات  المدي  ج  ون الأ 
ان  ي  ق 

ف  ها  ق  ن  طي  دوى ن  ة  وح  ي  َّ عوى المدي  دارة  الد َّ ا  سي ن،  امى  ن  ،  د. س  ة  اسي  َّ ي  ة  والس ِ ي  َّ وي 
ان  راسات  الق  ة  للد ِ

لد  مج 
ر، ال اب  ر  ، الج  ة  جمد دران 

 
امعة  ا  .2020، 2، العدد 4ح 

ورٌ  -5 س  جب ٌ من  ون، ن 
ان  عة  والق  ري  ي  الش 

اعات  ف  ر  ِ الت  ِ
 
لة  لجل دي  عوى والطرق الت  دارة  الد َّ ن روسمان، ا  لح ي  ف  صا ؛ عري  دى  جمد السوب 

 
د الرجمن ا ة     عت  سلأمي  َّ ا الأ  اي  ص  لة  الف  ي  مج 

ف 
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لد  مج 
، ال ب   الكوي 

امعة  ، ح  ة  سلأمي  َّ ارة  الأ  ة  دراسات  الخص  ، كلي  َّ عاصرة   . 2018، 2، العدد 3المُ

ن،  -6 جري  امعة  الت  عة  ح  ، مطي  ي  ِ
ائ  ص  ام الف  ط  ِ ر الن   طوب  ي  ن 

ض ودورُة ف  ص ِ خ 
اء المُت  ص  ح، الف  لت 

ب  ق  ي  ج 
ي ق ن 

وق 
لأء ن  ج 

 . 2019د. ن 

 . ة  ي  َّ روي  لكت  ع الأ 
ا: المواف  عً  راي 

1-   ، دارى  ِ الأ  اء  ص  للف  ي  ِ  الغرئ  جاد 
للأن  ِ الرسمى  ِ  ع 

: objectives?lang=ar-https://auaj.org/static/unionالموف  معة  الح  ارة   ي  الر   
 
ح ارن  ي   .

احًا. 1، الساعة  2024/ 11/ 22  صي 

 . ات  اي  ي  رارات  والي 
مات  والف  علت  ح والي 

ي ن واللوان  وان 
ا: الق  امسً  ح 

ي ن.  - وان 
 الق 

م  -1
ي  رق 

ي  ِ الغراف 
ائ  ص  م الف  ت  ط  ن 

ون الي  َّ
ان  ة   160ق  ل.  1979لسي  عد َّ  المُ

م  -1
ي  رق 

ت مار الغراف  ون الأسي 
ان  ة   13ق   . 2006لسي 

م  -2
ت مار المصرى  رق  ون الأسي 

ان  ة   72ق   . 2017لسي 

- . مات  علت  ح والي 
 اللوان 

م  -1
رار رق 

الف   ي 
ادرة  لش الدولة  المصرى  ِ الص َّ مج 

ل
ة   لي  َّ جة  الداح 

ة   1اللأن  ع 2011لسي 
اي   الوق 

دة ُ رب  ي  ج 
ورٌة  ف  س  العدد  ، من   ي 

ة  َّ ي   99المصرن  
ع( ف  اي   . 2011/ 2/5)ي 

م  -2
ي  الغراق رق 

ة  ف  َّ جادن  
ة  الأن  ِ ي  َّ اي  ص  لطة  الف  لأت  الس ُ كي  س  مات  ن  علت 

ة   1ي  العدد 2014لسي   ي 
ة  ي  َّ
ع الغراق 

اي   الوق 
دة ُ رب  ي  ج 

ورٌة  ف  س  ي   4312، من 
 . 2014/ 3/3ف 

م  -3
ي  الغراق رق 

ة  ف  جكومي  َّ
ود ال

د  العق  ت 
ق  ن  مات  ي  علت 

ة    1ي  العدد 2014لسي   ي 
ة  ي  َّ
ع الغراق 

اي   الوق 
دة ُ رب  ي  ج 

ورٌة  ف  س  ي   4325، من 
 .2014/ 16/6ف 

م  -4
ي  الغراق رق 

ها ف  ِ لش الدولة  ومهام  لأت  مج  كي  س  مات  ن  علت 
ة   1ي  العدد 2020لسي   ي 

ة  ي  َّ
ع الغراق 

اي   الوق 
دة ُ رب  ي  ج 

ورٌة  ف  س  ي   4574، من 
 . 27/1/2020ف 

م  -5
ي  الغراق رق 

اص ف  طاع الج  ا والف  ي  ً لة  مركر  مو 
هات  المُ ي ن الج  راكة  ن  ت مار والش  مات  الأسي  علت 

ة   1ي  العدد 2024لسي   ي 
ة  ي  َّ
ع الغراق 

اي   الوق 
دة ُ رب  ي  ج 

ورٌة  ف  س  ي   4771، من 
 . 29/4/2024ف 

-  . ات  اي  ي  رارات  والي 
 الف 

م   -1
على رق  اء الأ  ص  لش الف  ان مج  ي  ة     74ي  الع   2020لسي   ي 

ة  ي  َّ
ع الغراق 

اي   الوق 
دة ُ رب  ي  ج 

ورٌ ف  س  ، من  ة  ي  َّ
اق  ي  ن  ة  اسي  طق   من 

ي  كل ِ
ة  ف  َّ ارن   ج 

عاوى الت  ِ الد َّ  ي 
ة  ص َّ ن  داءة  مُج  حدات  مجكمة  ب 

ن است 
 
ا س  دد ن 

ي   4605
 . 23/11/2020ف 

م   -2
لش الدولة  المصرى  رق  ش مج  ن  رار ري 

ة     701ف      2024لسي 
دة ُ رب  ي  ج 

ورٌ ف  س  رى، من 
ج  ات  الأ  ط  جاف 

اهرة  والمُ ي  الق 
دارى  ف  اء الأ  ص  ر مجكمة  الف  صاصات  دواب  ن  ع اح  ي  ور 

عادة  ن  ن ا 
 
ا س  ن 

العدد   ي 
ة  َّ ع المصرن  

اي  ي    211الوق 
 .25/9/2024)مكرر( ف 

 . ة  ي  اي  ص  حكام الف   سادسًا: الأ 

م  -1
عن رق 

َّ 
ي  الط

ي  الغراق ف 
ا ف   العلي 

ة  َّ دارن   اء720حكم المجكمة  الأ  ص  / /ف  ر  ت  مي 
/ب  دارى  ي   2021ا 

 .8/2021/ 18ف 

 : لأت  اي  ق  ا: المُ عً اء ساي  لأي  : الي 
 
ح ارن  ي  داد ي  ع  ي  ي 

اك ف  صي  ش ح  من 
 

م ج ور كرب  ار الدكي  س  سن  د المُ ِ الست  ِ
 
ي 
لش الدولة  الغراف  ش مج  ن  احب  مع ري   الي 

لة  اي   .9/7/2024مُق 

https://auaj.org/static/union-objectives?lang=ar

